
 

  
  

   القانونية والشرعية التي الانتهاكات
 تمثلها العلاقات المثلية الشاذة

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  مقدمة
  موضوع البحث

لطبیعة، والحصول توجد غایتان متباینتان للإنسان والطبیعة، فالتناسل ھو غایة ا

شرعیة          ة وال على أكبر قدر من الاستمتاع بالنشوة الجنسیة في إطار من الشرعیة الدینی

فإذا ما خرج النشاط الجنسي عن الطبیعة المألوفة لتحول إلى     . الاجتماعیة غایة الإنسان  

  .انحراف، أیاً كانت الدوافع التي تكمن وراءه

يٓ   "خلوقات بقولھ تعالىوكرم االله الإنسان ومیزه عن غیره من الم       ا بَنِ وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَ

ا      نۡ خَلَقۡنَ ر مِّمَّ ىٰ كَثِی ضَّلۡنَھُٰمۡ عَلَ تِ وَفَ نَ ٱلطَّیِّبَٰ نَھُٰم مِّ رِ وَرَزَقۡ رِّ وَٱلۡبَحۡ ي ٱلۡبَ نَھُٰمۡ فِ ءَادَمَ وَحَمَلۡ

ار      )١("تَفۡضِیلاً ي إط ارس ف شرعي   فالغریز الجنسیة فطرة منحنا االله إیاھا، بشرط أن تم

الي      . كما أمرنا االله   بحانھ وتع س         "فیقول س ن نَّفۡ م مِّ ذِي خَلَقَكُ مُ ٱلَّ واْ رَبَّكُ اسُ ٱتَّقُ ا ٱلنَّ یَٰٓأَیُّھَ

ھِۦ         وَحِٰدَة وَخَلَقَ مِنھَۡا زَوجَۡھَا وَبَثَّ مِنھُۡمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّھَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِ

 )2(".امَۚ إِنَّ ٱللَّھَ كَانَ عَلَیكُۡمۡ رَقِیباًوَٱلۡأَرحَۡ

اختلاف           راد ب ة الأف ى ثقاف ر عل یم الأث  وكان لظھور ممارسات المثلیة الشاذة عظ

د             ا قواع ا تحكمھ فئاتھم وأعمارھم، بل والإضرار بأصول وضوابط المجتمع التي عادة م

ا    . وقیم السلوك الدینیة   ام     فضلاً عن القیم الاجتماعیة في تحدید م ام الع ع النظ ب م  یتناس

والآداب والتي تتضمنھا النصوص القانونیة التي تجرم وتبیح، وتقف أمام كل ما یخالف   

صحیح           ا ال ى نحوھ شریة عل ة الب ى      .سیر الطبیع ین إل شكلة زواج المثلی ویرجع ظھور م

ق أول                ة بتوثی ي العمودی ق ف ف التوثی ث سمح موظ شكل رسمي حی ة ب حدوث أول واقع

                                                             
 .٧٠سورة الإسراء، الأیة رقم  )١(
 .١سورة النساء،الأیة رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ین  ي   زواج للمثلی سا ف ي فرن نة  ٥ ف ھ س ذا   . م٢٠٠٤ یونی ي ھ ن ف ھ طع ر أن   غی

ي      ھ ف نة   ٢٧الزواج وقامت محكمة أول درجة بإبطال و س ك    ٢٠٠٤ یولی ي ذل دة ف  م مؤی

ي           وردو ف تئناف ب ة اس نة    ١٩بحكم محكم ل س م     ). ١ (٢٠٠٥ أبری ذا الحك ى ھ ن عل وطع

ي       سیة ف نقض الفرن ة ال ھ محكم نة   ١٣وأیدت ارس س ك    ٢٠٠٧ م ي ذل ستندة ف ى أن   م إل

ا      سان م وق الان ة لحق ة الأوروبی ي الاتفاقی یس ف ھ ل رأة وأن ل وام ین رج تم ب زواج ی ال

  ).٢(یناقض ذلك

ن                رھم م م كغی راف بھ ین والاعت وق المثلی اداة بحق ین ظھرت المن ك الح ومنذ ذل

ین خاص الطبیعی یر   . الأش راف وس یم والأع سانیة والق ة الإن ع الطبیع افى م ا یتن و م وھ

اھرة      .  التي خلق االله بھا الإنسان الحیاة على الفطرة   ذه الظ م لھ د دائ ي تح فباتت الدول ف

سوي      ع ال اء المجتم دم بن اة وتھ ل الحی دم أص ي تع صیب   . الت ات ت ن انتھاك ھ م ا ترتب وم

  .الشخص قبل أن تصیب المجتمع

  مشكلة البحث وتساؤلاته
رز صورھا                ن أب ل م اً، ولع اً علنی ذ طابع ي  أصبحت العلاقات المثلیة الشاذة تأخ  ف

ل      ي، ب ي التبن م ف ات حقھ ین وإثب ین زواج المثلی ات بتقن ور المطالب راھن ظھ ت ال الوق

ا       ا بم دیل أنظمتھ وتزاید الدعوات إلى الاعتراف بحقوقھم ومطالبة الدول بحمایتھم بل تع

                                                             
(1) RTD. civ. 2005. 574, obs. J. Hauser 
(2)Jean-Pierre Marguénaud, Le mariage entre personnes 

du même sexe  renvoyé aux calendes grecques ?RTD.Civ. 2007, 
p.286Civ. 1re, 13 mars 2007, D. 2007.1389, rapp. G. Huyette et note E. 
Agostini ; cette revue, infra 315, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2007.227, obs. 
F. Chénedé ; CEDH 28 nov. 2006, décis. d'irrecevabilité R. et F. c/ 
Royaume-Uni et Parry c/ Royaume-Uni) 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

شاذة         ات ال ك العلاق ع تل ة           .یتناسب م ت الاجتماعی ل الثواب اوز لك ھ تج ب علی ا ترت وھو م

  .والأخلاقیة

ة      ولعل ما ی  ى مرحل دفاع إل ة ال ن مرحل زید الأمر تعقیداً ھو تحول دور المثلیین م

ل              ر دلی م، وخی دولي لھ دعم ال ن ال الھجوم، وتحدیھم للقوانین والشرائع في ظل غطاء م

على ذلك ما تنادي بھ المنظمات واللجان الحقوقیة، كالقرار الصادر عن اللجنة الإفریقیة 

ایو    ي م شعوب ف سان وال وق الإن ال   ٢٠١٤لحق ة أعم د لكاف ع ح ضمن وض ذي ت م، وال

وانین               ل الق دار وتفعی ك إص ي ذل ا ف ر الرسمیة، بم ا وغی داء الرسمیة منھ العنف والاعت

ول                اس المی ى أس راد عل ستھدف الأف ذي ی ف ال ة أشكال العن ة كاف اللازمة، وحظر معاقب

ة  الجنسیة والھویة النوعیة المفترضة منھا والفعلیة، وضمان التحقیق الوافي وال         ملاحق

ات         تجابة لحاج ة للاس ضائیة اللازم راءات الق ویر الاج ن تط ضلاً ع اه، ف ة للجن الحثیث

ات     ) ١.(الضحایا ضة للعلاق وتتزاید تلك المطالبات الیوم تلو الآخر، وأصبحت الدول الراف

المثلیة الشاذة في صراع مع الشواذ جنسیاً إلى جانب المنظمات التي تدافع عن حقوقھم      

  .وانین لحمایتھمبل تطالب بسن ق

ماذا یقصد بالعلاقات الجنسیة : وعلیھ فسوف یجیب البحث عن التساؤلات التالیة

ا      ة؟ وم ة والاجتماعی یم الأخلاقی اً للق ات انتھاك ك العلاق ل تل ف تمث شاذة؟ وكی ة ال المثلی

                                                             
ایر        )١( ي ین صادر ف سنوي ال ر ال م  ٢٠١٥وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة في إطار التقری م للأم

ة          ات الحكومی ك الجھ ي ذل ا ف ة بم ات الفاعل ة الجھ د، كاف دین والمعتق ة ال ي بحری دة المعن المتح
اون لمعالج         ة بالتع سات الإعلامی دني والمؤس ة  والجماعات الدینیة ومنظمات المجتمع الم ة ومكافح

زدوجین           ائیین الم ات والثن ین والمثلی العنف الذي یرتكب باسم الدین، ومنھا التي ترتكب بحق المثلی
ابوراثي     راجع في ذلك    . والمتحولین والإنترسكس  اولي إیت ة   " أغس كارول، لوكاس ب اب المثلی رھ

دول         وانین ال ن ق ي أو   التي تمارسھ الدول، دراسة استقصائیة عالمیة ع ي تحم رف   الت رم أو تعت  تج
وقھم  ین أو حق ب المثلی ایو   " بح رة، م ة العاش رة، الطبع ة العاش ا، الطبع ة إیلغ م، ص ٢٠١٥منظم

  ١٠٣. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ى        ة عل ار المترتب ا الآث الموقف الذي تتخذه الدول بین مؤید ومعارض لتلك العلاقات؟ وم

ك العلا ذه      تل ن ھ د م بة للح ول المناس ا الحل ع؟ وم رد والمجتم سبة للف شاذة بالن ات ال ق

  الظاھرة؟

  أهداف البحث
  :یھدف البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة

 .بیان المقصود بالعلاقات المثلیة الشاذة وانتھاكھا لقواعد الدین والأخلاق - ١

 . الشاذةبیان رأي الدول ما بین مؤید ومعارض لممارسات الجنسیة المثلیة - ٢

 .إبرازأھم الانتھاكات القانونیة التي ترتبھا العلاقات المثلیة الشاذة - ٣

 .توضیح الانتھاكات الشرعیة التي ترتبھا العلاقات المثلیة الشاذة  - ٤

 .عرض لأھم الآثار التي تصیب الفرد والمجتمع من جراء ارتكاب تلك الأفعال - ٥

لحد من تلك الظاھرة في اقتراح عدد من التوصیات التي تعد بمثابة معالجات ل - ٦

  .محاولة للقضاء علیھا

  أهمية البحث
ي             دود ف لا ح شار ب ي انت بح ف ذي أص تبدو أھمیة البحث من أھمیة موضوعھ وال

ا         د لھ لبیة لا ح اراً س ة    . ظل غیاب العقل والوعي مخلفاً بذلك آث فنتیجة التطورات الحدیث

ا    ھ المجتمع ن التحرر    التي أصبحت تضغى على المجتمع، خاصة ما تنادي ب ة م ت الغربی

سلوك       دة وال ر والعقی ي الفك ا ف ى عنانھ ة عل لاق الحری ة   -وإط ق المنفع یما تحقی  لاس

اني العرض            -الجنسیة اییس ومع ع مق داف م  فكان لذلك عظیم الأثر في تعارض تلك الأھ

انون          ن ق ة م د دون رقاب ا یری ل م والعفة، بل وأصبح لكل فرد الحریة المطلقة في أن یفع

  .عقائد، ولعل ھذا ھو الإطار الذي یدور فیھ أھمیة البحثأو خشیة من 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

 منهج البحث

ف      ى وص ائم عل ي، الق في التحلیل نھج الوص ث الم دار البح ى م ع عل وف نتب س

المشكلة محل البحث والمتعلقة بازدیاد المناداة بحقوق المثلیین والاعتراف بھم، في ظل    

شاذة    بیان أھم النصوص القانونیة سواء المؤیدة أو المعار    ات ال ك الممارس ع  . ضة لتل م

ات       ن المعالج دد م تحلیل الأحكام القضائیة التي تعلقت بھذا الشأن، في محاولة لوضع ع

  .التي قد تساھم في الحد من تلك الظاھرة، بما ترتبھ من انتھاكات شرعیة وقانونیة

  تقسيم خطة البحث
ث الأول شاذة وانتھ  : المبح ة ال سیة المثلی ات الجن ة العلاق دین  ماھی د ال ا لقواع اكھ

  والأخلاق

  العلاقات المثلیة الشاذة بین الإباحة والتجریم:  المبحث الثاني

ث  ث الثال رق      : المبح ع وط رد والمجتم ى الف شاذة عل ة ال ات المثلی ار العلاق   آث

  .معالجتھا

  



 

 

 

 

 

 ٤٢٢



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  المبحث الأول
  ماهية العلاقات المثلية الشاذة وانتهاكها لقواعد الدين والأخلاق

  
 من خلال ھذا المبحث مفھوم العلاقة الجنسیة المثلیة الشاذة، وإلى      سوف نتناول 

یم      شرع والق د ال ا لقواع ة انتھاكھ ان كیفی ع بی سلوك، م ذا ال ا ھ ي إلیھ باب ینتم أي أس

  :والأخلاق، وذلك من خلال تناولھا في مطلبین على النحو التالي

  

  المطلب الأول
  مفهوم العلاقة الجنسية المثلية الشاذة

د ال شاذة    تع ة ال ن     ) Homosexuality(مثلی ر ع اً للتعبی صطلحاً عام   م

العلاقات الجنسیة لأفراد من نفس الجنس، أیاً كان أطراف تلك العلاقة، فعندما تكون بین     

ة           سمى سحاق أو مثلی رأتین ت ین ام ون ب رجلین تسمى لواط أو مثلیة ذكریة، وعندما تك

  .أنثویة

شذوذ وا      ظ ال ین لف نفس ب م ال اوى عل د س شاذ أو   وق ر أن ال راف، واعتب لانح

یمارس انحرافات أو صور نشاط تناسلي لیس فیھ اتفاق مع الثقافة  ھو الذي "المنحرف 

 وتدل الشین والذال في الشذوذ على الانفراد   ) ١"(أو دولتھ  أو الأعراف العامة لمجتمعھ     

                                                             
   .  ١٠٦٥، ص .م١٩٩٠وكالة الأھرام للتوزیع، سنة " ذخیرة علوم النفس" كمال دسوقي،  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ى الجماع       رد عل ذوذاً أي تف ذ ش ذوذاً، وش شذ ش شيء ی ذا ال ال ش ة، فیق ة أو والمفارق

  )١.(خالفھم

ا   ة بأنھ اء المثلی د الفقھ رف أح س  "     وع ن نف راد م ین أف سیة ب ة الجن العلاق

الجنس والتي تتدرج من التخیلات والمشاعر وتمتد عبر التقبیل والاستمناء التبادلي إلى 

  )٢"(الاتصال الجنسي التناسلي أو الفمي أو الشرجي

ا      وأطلق البعض الآخر تعریفاً لھا بوصفھا نمطاً    سي بأنھ شذوذ الجن اط ال ن أنم  م

انحراف عن الطریق المحدد، فھي ضروب من الممارسة الجنسیة یخرج فیھ أصحابھا   "

  )٣".(عن سبل الاتصال الجنسي الطبیعي المألوفة

د            ي ق ھ، والت دى ذوی وقد یرجع السلوك الجنسي إلى وجود اضطرابات عضویة ل

تلا     ة      ترجع إلى اختلال في معدل الھرمونات ووجود اخ ن إمكانی ضلاً ع دیھم ف صبي ل ل ع

ال  . وجود شذوذ في الجینات الوراثیة    وقد یعزى سبب الشذوذ الجنسي إلى فشل في اكتم

سیة   ة الجن ن الغیری ال م ي الانتق ي ف سي الطبیع و النف ر( النم نس الآخ سیة ). الج فالجن

ل        ا  ومنھ . المثلیة واضطرابات التحول النفسي قد ینتج عنھما توحد مع الجنس المقاب ا م

ى      ا عل اد فیھ ي اعت ل، والت ا الطف شأ فیھ ي ین ة الت رة والبیئی رات المبك ى الخب ع إل یرج

                                                             
ل، " معجم مقاییس اللغة" أبو الحسن أحمد بن زكریا ابن فارس   )١( ث،     دار الجی زء الثال روت، الج  بی

 .١٨٠م، ص ١٩٩٨سنة 
ھ  )٢( شار إلی ي : م و عل ة   أب ة"الحجیل ة الحمای رض  الجزائی ي للع انون  ف عي الق شریعة الوض   وال

 .م٢٠٠٣سنة  الأردن، للنشر، داروائل" مقارنة  دراسة-الإسلامیة
ي     )٣( ورد  "منیر البعلبك وعة الم ة مصورة     -موس ة عربی ارف انجلیزی رة مع ین،   دار ا"  دائ م للملای لعل

 .٣١بیروت، الجزء التاسع، بدون دار نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ة               ي مرحل تھ مع شخص آخر ف ھ أو بممارس ا بمحاكات شاذ إم مزاولة السلوك الجنسي ال

  )١(طفولتھ

رتبط         ولا یرتبط ھذا السلوك بجیل أو فئة معین أو طبقة معینة في المجتمع، ولا ت

ة  ة دینی ضاً بخلفی واط أو     . أی ة الل رد ممارس یس مج شاذة ل ة ال ا بالمثلی صود ھن والمق

ین               وا مثلی سحاق دون أن یكون واط وال ین یمارسون الل راد طبیعی د أف ل یوج . السحاق، ب

سیة     ول الجن خاص ذات المی صد الأش ذلك لا نق نفس   -ك ل ل اطفي والمی ذاب الع  كالانج

نس ا  -الج روا عنھ م یعب ا ل ة طالم ات .  المثلی صد العلاق ل نق سیة أي ب ة الجن  المثلی

  .الممارسات الجنسیة المثلیة الفعلیة

  
  المطلب الثاني

  انتهاك المثلية الشاذة لقواعد الدين والأخلاق
ر       حرمت الشرائع السماویة كافة أفعال المثلیة الشاذة، ففي الدیانة الیھودیة اعتب

الموت،واعتبر زواج           ا ب ین ھو   العھد القدیم اللواط فعل شنیع یجب أن یعاقب علیھ  المثلی

  .إنحراف أو تشویھ لمؤسسة الزواج وإساءة إلى االله الذي خلق علاقة الزواج

ي            ب المثل ة، وعاق شة وخطیئ ا فاح ا واعتبرھ ى عنھ د نھ سیحي فق دین الم ا ال أم

دیم        د الق ي العھ دْ        « بالرجم حیث جاء ف رَأَةٍ، فَقَ طِجَاعَ امْ رٍ اضْ عَ ذَكَ لٌ مَ طَجَعَ رَجُ وَإِذَا اضْ

ا  . إِنَّھُمَا یُقْتَلاَنِ . كِلاَھُمَا رِجْسًا فَعَلاَ   ا عَلَیْھِمَ ذین      ). ٢(»دَمُھُمَ ر أن ال د ذُك د الجدی ي العھ وف

                                                             
سي  "محمود عواد    )١( ب النف ان الأردن، سنة      " معجم الط ع، عم شر والتوزی امة للن م، ٢٠١١دار أس

 .٣٢٦ص
  ).١٣:٢٠اللاویین (  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

ونَ   «یمارسون المثلیة الجنسیة لا یرثون ولا یدخلون ملكوت االله، فذكر أن     سْتُمْ تَعْلَمُ أَمْ لَ

ضِلُّو  وتَ االلهِ؟ لاَ تَ ونَ مَلَكُ الِمِینَ لاَ یَرِثُ قُونَ وَلاَ  : اأَنَّ الظَّ انٍ وَلاَ فَاسِ دَةُ أَوْثَ اةٌ وَلاَ عَبَ لاَ زُنَ

تَّامُونَ وَلاَ    كِّیرُونَ وَلاَ شَ اعُونَ وَلاَ سِ ارِقُونَ وَلاَ طَمَّ ورٍ،وَلاَ سَ ضَاجِعُو ذُكُ أْبُونُونَ وَلاَ مُ مَ

المسیحیة وذلك على الرغم من وجود بعض الطوائف     ) ١.(».خَاطِفُونَ یَرِثُونَ مَلَكُوتَ االلهِ   

  .التي أصبحت تؤید زواج المثلیین وتدافع عن حقوقھم

صریحة             د نص بنصوص اً وق شرة قرن ة ع ن أربع ر م وأما الدین الإسلامیفمنذ أكث

دبر            ن ت ك، فم ى ذل ة عل قطعیة الدلالة على حرمة ھذا الفعل وشدد عقوباتھ، وتتعدد الأدل

ھِ    "عز وجل   آیات القرآن الكریم نجد تجریم االله لفعل قوم لوط بقولھ   الَ لِقَوْمِ ا إِذْ قَ وَلُوطً

الَمِینَ  نَ الْعَ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ بَقَكُمْ بِھَ ا سَ شَةَ مَ أْتُونَ الْفَاحِ مْ لَتَ الَ ) ٢٨(إِنَّكُ أْتُونَ الرِّجَ نَّكُمْ لَتَ أَئِ

ذَابِ   وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِیكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِھِ     ا بِعَ  إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَ

قَالُوا یَا "، وكانت عقوبة قوم لوط في قولھ تعالى ) ٢)"(٢٩(اللَّھِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ  

نْكُمْ              تْ مِ ا یَلْتَفِ لِ وَلَ نَ اللَّیْ عٍ مِ كَ بِقِطْ رِ بِأَھْلِ صِلُوا إِلَیْكَفَأَسْ نْ یَ كَ لَ ا   لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّ دٌ إِلَّ  أَحَ

بٍ        صُّبْحُ بِقَرِی اءَ   ) ٨١(امْرَأَتَكَ إِنَّھُ مُصِیبُھَا مَا أَصَابَھُمْ إِنَّ مَوْعِدَھُمُ الصُّبْحُأَلَیْسَ ال ا جَ فَلَمَّ

ضُودٍ         جِّیلٍ مَنْ سَوَّمَةً  )٨٢(أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَھَا سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھَا حِجَارَةً مِنْ سِ دَ  مُ عِنْ

  )٣)" .(٨٣(رَبِّكَ  وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ 

   وفي الأحادیث النبویة الشریفة نجد ما یحرم تلك الأفعال، فعن رسول االله صلى 

ھ "االله علیھ وسلم قال      ) ٤"(من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمعمول ب
                                                             

 . م٦٠م إلى ٥٥رسالة القدیس بولس إلى أھل كورنثوس والتي كتبت ما بین  )١(
 .٢٩، ٢٨ت، الأیات سورة العنكبو )٢(
 .٨٣، ٨٢، ٨١سورة ھود، الآیات  )٣(
تحقیق جمال یوسف " كتاب الحدود، باب حد اللوطي"سنن الترمزي، محمد بن عیسى بن سورة،   )٤(

 .٤٧م، ص ١٩٨٧سنة . ١٤٥٦الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،رقم الحدیث 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

إني أخوف "وسلم في تحریمھ لفعل اللواط بقولھ كذلك ما ورد عن النبي صلى االله علیھ      

  )١".(ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط

ى لأن          شاذة،والتي لا ترق ال ال ك الأفع ى ممارسة تل ولا عقاب على مجرد المیل إل

ا      تكون عزیمة أو تصمیماً، ولا یترتب علیھا قول ولا فعل، فلا      سان مھم ھ الإن ب علی یعاق

د     وتؤكد أحكام ال  "كان سیئاً،    شریعة على أن مجاھدة صاحبھ لھ، علامة على تقواه، وتع

بة               من   لا یجوز محاس ك ف ى ذل دح، وعل واب والم الطاعات الكبار التي یستحق علیھا الث

سھ       الإنسان   ھ نف ع فی ف، ولا یتب ر تكل ومعاقبتھ أو ازدراؤه على مجرد میل یوجد فیھ بغی

ى    أن یعان على الخیر واجتناب الفوا ھواھا، بل ینبغي     ن، وعل ا بط حش ما ظھر منھا وم

ن          من ابتلي بشيء من ذلك     ھ م ده بداخل ا یج دة م ى مجاھ ل، عل صبر الجمی أن یتحلى بال

ن   ده م ا یج ى م رف، وعل ل منح ھ می اس ل ة الن ؤلاء  ) ٢".(معامل ل ھ ة مث ب معامل ویج

ن          ھ م ا یجدون ى م نھم عل سھم، وتعی شرور أنف معاملة حسنة تناسب حالھم ومجاھدتھم ل

    . نفسي أو عضوياضطراب  

ین    واط ب واء الل سي، س شذوذ الجن ة ال ي حرم لاف ف لا خ بق ف ى ماس اً عل ترتیب

اث،     ین الإن سحاق ب ذكور، أو ال دمات    ال ن مق ك م سبق ذل ا ی اتین   . وم ة ھ ا عقوب وأم

ر   فمختلفة، فاللواط حده القتل، وأما السحاق     : الجریمتین فلیس فیھ حد، وإنما فیھ التعزی

ى          و) ٣.(لأنھ لیس زنى  ة المرض ة معامل ال المجرم ك الأفع ي تل ة الفاعل ف صح معامل لا ت

                                                             
ن الصحی    "الحاكم النیسابوري    )١( دون       " حینالمستدرك ع ع، ب زء الراب اض، الج ة النصر، الری مطبع

 .٣٥٥سنة نشر، ص
م  )٢( وى رق اریخ    .  267901. الفت ترجاع بت ي، اس ع الإلكترون ع الموق شذوذ، راج واط وال د الل ح

 net.islamweb.fatwa://http. م٢٠/٣/٢٠١٨
سعود ا     )٣( ن م وبكر ب اني  علاء الدین أب شرائع     "لكاس ب ال ي ترتی صنائع ف دائع ال اریخ   " ب سة الت مؤس

 .٤٨٧م، ص٢٠٠٢العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، الجزء الخامس، سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

بل . النفسانیین، ولا ترفع عنھم المسؤولیة ویجدون ما یبرر فعلھم أو یخفف من عقابھم    

ن أعظم        اره م م باعتب ى فعلھ لابد من وعظھم وردعھم وعقوبتھم عن الخطأ المترتب عل

  .الفواحش

لامي      ھ الإس ع الفق رار مجم ده ق ا أك و م م وھ د ) ٦/١٩(١٨٠ رق   بالعدی

رة       ة للمعاش شرعیة المنظم ام ال زام بالأحك رورة الالت ى ض دت  عل التي أك ن القرارات م

شرعي        ر ال ران غی سي    الزوجیة، وحظر صور الاقت شذوذ الجن ذلك رفض   . ، وتجریم ال ك

شرع          وانین ال ة لق ھ مخالف ا فی یح م ي تب ات الت ا الاتفاقی تملت علیھ ي اش ود الت ة البن كاف

رة زواج : والفط ة ال شرعي،    كإباح زواج ال اق ال ارج نط سیة خ ات الجن ى، والعلاق المثل

ود              ن بن ك م ر ذل شریعة      والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعاً، وغی ام ال ع أحك صادم م تت

  )١.(الإسلامیة

  

                                                             
ة                )١( ن منظم ق ع دولي المنبث لامي ال ھ الإس ع الفق رارات مجم من ق رة، ض قرار بشأن العنف في الأس

ا           ي إم شرة ف عة ع ھ التاس ي دورت د ف شارقة  المؤتمر الإسلامي المنعق ة    (رة ال ارات العربی ة الإم دول
 ).م٢٠٠٩إبریل- نیسان ٣٠ - ٢٦( ھـ، الموافق١٤٣٠ جمادى الأولى ٥ إلى ١من ) المتحدة



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

  المبحث الثاني
    العلاقات المثلية الشاذة بين الإباحة والتجريم

  

ان     المثلیة الشاذة ظاھرة اختلفت الدواف   ع، وك ي المجتم ا ف ع التي أدت إلى تنامیھ

تلاف  ذا الاخ روراء ھ ل   تغی ي ك ة ف ة والدینی صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت ة ال  البیئ

الأمر الذي أثار جدل في المجتمع الدولي بین مؤید ومعارض، وھو ما سنتناولھ     . مجتمع

ن   من خلال كیفیة معالجة المجتمعات للأحكام المتعلقة بھذه الظاھرة      ا م  وما یترتب علیھ

  :آثار قانونیة،وذلك من خلال المطالب التالیة

  
  المطلب الأول

  موقف الأنظمة القانونية المعارضة والرافضة للمثلية الشاذة
  اتجاه كثير من التشريعات إلى رفض العلاقات المثلية: ًأولا

ھ      اً لا -القانون أساسھ قواعد الدین والأخلاق باختلاف طرق التعبیر عن تلاف  تبع خ

سیة            -ثقافات المجتمع  ة الجن ال المثلی ي تجرم أفع شریعات الوضعیة الت ددت الت  إلاّ أنھتع

وانین الوضعیة          ت الق ة، اختلف الشاذة وتشدد عقوباتھا، فتكّون تلك الأفعال صوراً مجرم

  .في طرق التعبیر عنھا

ة أو        ة   ففي القانون المصري لم نجد نصاً صریحاً یعالج مسألة الجنسیة المثلی أی

ن          ى م ادة الأول نص الم اً ل ھ وفق شاذة، إلا أن سیة ال ول الجن ارة مباشرة للمی انون  إش  الق

م     سنة    ١٠المصري رق دعارة والفجور       ١٩٦١ ل شأن ممارسة ال أن  م ب ن   ) أ " ( ب ل م ك

صد      واه بق تدرجھ أو أغ ور أو اس اب الفج ى ارتك ى عل ان أو أنث راً ك صاً ذك رض شخ ح



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ب  دعارة یعاق ور أو ال اب الفج لاث   ارتك ى ث د عل نة ولا تزی ن س ل ع دة لا تق الحبس م  ب

ھ     ة جنی ى ثلاثمائ ھ إل ة جنی ن مائ ة م نوات وبغرام ھ   ) ب . ( س ت علی ن وقع ان م إذا ك

دة لا              بس م ة الح ت العقوب ة كان نة میلادی الجریمة لم یتم من العمر الحادیة والعشرین س

  ".تقل عن سنة ولا تزید عن خمس سنوات

ادة    ضمنت الم ا ت س ٩كم ن نف ھ    م ى أن نص عل انون ال ب" الق الحبس  یعاق دة ب  م

د  أشھر ثلاثة عن لاتقل ى  ولاتزی لاث  عل نوات  ث ة  س ل  وبغرام ن  لاتق شرین    ع سة وع  خم

ة  على ولاتزید جنیھًا ھ  ثلاثمائ دى  أو جنی اتین  بإح وبتین  ھ ل ) أ: (العق ن  ك دم  أو أجر  م  ق

ر  أو شخص لسكنى أو الدعارة أو للفجور یدار أومكانًا منزلا كانت صفة بأیة ان  إذا كث  ك

ن  كل) ب( .بذلك علمھ مع والدعارة فیھ الفجور یمارس ك  م دیر  أو یمل زلا  ی اً   من مفروش

لا  أو مفروشة  غرفاً أو اً  مح ون  للجمھور  مفتوح د  یك ادة  سھل  ق دعارة،   أو الفجور  ع ال

اً  سواءبقبولھ  ون  أشخاص ك یرتكب سماحة  أو ذل ي  ب ھ ف التحریض  محل ى  ب ور عل  أو الفج

  ".الدعارة أو الفجور ممارسة اعتاد نم كل )ج( الدعارة

 والذي لم یحدد صراحة ما الفرق -سالف الذكر–وعلى الرغم من غموض النص   

ین    ین اللفظ دعارة والفجور (ب ا    )ال دى م ى ھ سیره عل وض لا یحول دون تف ،إلا أن الغم

ن مفھوم           ت م نص وبین ذا ال ضاء ھ یستخلص من قصد الشارع، ولذلك فسرت أحكام الق

ذا ا  ة ھ رة      دلال دورھا إلا بمباش ق ب ھ لا تتحق ا فی صوص علیھ ة المن نص، أن الجریم ل

اء              سبة لبغ اد سواء بالن ى وجھ الاعتی الفحشاء مع الناس بغیر تمییز وأن یكون ذلك عل

ز         لا تمیی الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حین ترتكب الفحشاء وتبیح عرضھا لكل طالب ب

صدر              لا ت ى ف سب للبغ سب للرجل      فتلك ھى الدعارة ، تن ا الفجور وین ا ، ویقابلھ إلا منھ

  )1(حین یبیح عرضھ لغیره من الرجال بغیر تمییز فلا یصدر إلا منھ
                                                             

 .ق٦٦م، لسنة ١٢/٥/٢٠٠٣ جلسة ٦٦ لسنة ٤٦٩٣محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ي        ك ف ذوذاً، وذل ل ش ي تمث أما نص القانون الكویتي فقد تضمن تجریم الأفعال الت

صت                 ة والعرض، فن ا یخص جرائم المواقع ویتي فیم انون الجزء الك ن ق اني م الباب الث

ادة  ھ  ١٩٣الم ى أن ك     " عل ان ذل شرین وك ة والع غ الحادی ر بل لاً آخ ل رج ع رج إذا واق

نوات     بع س ن س د ع دة لا تزی سجن م ا بال ل منھم ب ك ائھ، عوق ذا ". برض ن ھ ر م ویظھ

النص أن القانون الكویتي اشترط كي یعاقب على فعل اللواط بین رجلین، أن یكون قد تم   

ي الا  ي تعن ة، والت ق المواقع ن طری اً ع لاج فعلی رفین الإی ین الط ام ب سي الت صال الجن . ت

ة        ل لجریم ا وتحول الفع شریطة ألا یقل السن عن إحدى وعشرین عاماً وإلا انتفى الرض

  .ھتك عرض

ادة         ھ    ٣٣٨كما نص قانون العقوبات الجزائري في الم ى أن ھ عل تم " من ة  ت  معاقب

سیة  الممارسات ارتكاب علیھ یثبت شخص أي ة،  الجن سجن  المثلی راوح    بال دة تت ین  لم  ب

ھرین نتین ش ة وس راوحبین وغرام ار٢٠٠٠ و ٥٠٠تت ري دین ذا  ) ١"(جزائ سع ھ ویت

ا           لاج كم ى مجرد الإی النص لیشمل كافة الممارسات الجنسیة الشاذة، فلا یقتصر فقط عل

سة          ة كالملام سیة المثلی ھو الحال في القانون الكویتي، بینما تضمن كل الممارسات الجن

  . فم الطرف الآخروالتحسس ووضع العضو التناسلي في

نة         صادر س انون ال ب الق ا یعاق ة غامبی ي دول سطس    ١٩٦٥وف ي أغ دل ف م والمع

ة  " منھ تحت عنوان    ١٤٤م، بموجب المادة    ٢٠٠٥ ة للطبیع رة  " الجرائم المخالف  ١الفق

شخص " وم )أ( :أی اع  یق ع  بالجم د  شخص  أي م ام  ض ة،  نظ ل  )ب(أو الطبیع ن  ك وم م  یق

ة  وان، بمجامع سمح  )ج(أو حی خص لأي ی وم  أن ش ة یق ھ  بمجامع ا أو مع د  معھ ام ض  نظ

سجن  عرضة  ویكون جنایة، بارتكاب مذنبا الطبیعة؛ یكون دة  لل ا  41 لم رة  . عام -٢الفق

شمل  سم  وی اع  ق ة  أو الجم سیة  العلاق د  الجن ام  ض ة  نظ ال  :الطبیع ة  الأفع اك  :التالی  الاحتك
                                                             

 .م١٩٦٦ عام یونیو ٨الصادر٦٦ العقوبات الجزائري الصادر بمرسوم رقم  قانون )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

م  أو الشرج فتحة خلال من الشخص مع الجسدي ال      ف ذلك إدخ شخص، ك ضو  أي ال  أو ع

يء  ي  ش أ  ف شخص  شرج  وفتحة  فرج اة  لغرض  لل نس،  محاك اب  الج ل  أي وارتك ر فع  آخ

  ).١("شخص مع الجنس مثلي

ر    ي فبرای سیة ف ة الجن ة المثلی انون لمكافح ة ق یس الدول در رئ دا أص ي أوغن وف
سطس ٢٠١٤ ي أغ ھ ف توریة أبطلت ة الدس اع ٢٠١٤م، إلا أن المحكم دم اتب سبب ع م، ب

د       . البرلمانإجراءات تمریر النظام على      انون جدی رح ق یاغة مقت ى ص ذي أدى إل الأمر ال
ھ           شاط ھدف ى أي ن ب عل یحظر الترویج للممارسات غیر الجنسیة الطبیعیة، على أن یعاق
ن          راد م ین أف ي ب سیة بالتراض اة لأي ممارسة جن دى الحی سجن م ة، وال رویج للمثلی الت

 )2.(نفس الجنس

                                                             
 "تجریم على ینصّ والذي م،٢٠١٤للعام العقوبات قانون م،أقرّالبرلمان تعدیل٢٠١٤وفي أغسطس )١(

ة  شدّد المثلی ة" الم سجن بعقوب دى ال اة م ل .الحی دیل  ودخ ز التع ذ حیّ ي التنفی شرین ٩ف  الأول ت
 :التالیة المواد م ویضم2014ّأكتوبر/

  :التالیة لحالاتا في المشدّدة للمثلیة مرتكباً الفرد یعتبر )١
 18 ال سنّ دون قاصر مع الجرم بإرتكاب الجاني قام إذا  )أ(
  البشري المناعة نقص لفیروس حامل الجاني كان إذا )ب(
 القانوني الوصي أو الضحیة أمر ولي الجاني كان إذا )ج(
 بالضحیة مقارنةً سلطة موقع في الجاني كان إذا )د(
 الخاصة الحاجات ذوي من الضحیة كان إذا )ه(
  متكرّر بشكلٍ الجرم یرتكب الجاني كان إذا )و(
عافھ  أو /تخدیره بھدف مادة أي أو مخدّر أوإمرأة رجل بتعاطي الجاني تسبّب إذا )ز( ن  / إض  ام

  .الجنس نفس من شخص مع قانونیة غیر جنسیة القیامبممارسة من كان أيّ تمكین أجل
 ".الحیاة مدى للسجن سھنف یعرّض المشدّدة المثلیة جرم یرتكب شخص أي )٢

 .١٠٢أغس كارول، لوكاس باولي إیتابوراثي، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  الشاذةالأركان العامة في جرائم المثلية : ًثانيا
ذه          ل ھ ام لمث ضھا الت ى رف شاذة عل ة ال ضة للمثلی شریعات الراف دت الت أك
ال وردع    ك الأفع اب تل ن ارتك د م ة للح ي محاول اً ف یاجاً قانونی عھا س ات، بوض الممارس

سیة         .مرتكبیھا ات الجن ال الممارس ضمن تجریم أفع صوصاً تت شریعات ن وقد أوردتتلك الت
ن أ   نمط م ا ك ة منھ ة المثلی شاذة وخاص سي ال شذوذ الجن ال ال اط الأفع تقرائھا . نم وباس

  :وجدنا أن الأركان العامة المكونة لھاتتمثل على النحو التالي

 یتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي   :الركن المادي في جرائم الشذوذ  - أ
سمى             ین وی ین رجل تھم، سواء ب ت طبیع ا كان د مھم نس واح بین شخصین من ج

سم رأتین وی ین ام واط، أو ب حاقل ى  . ى س صورتین عل ك ال رض لتل وف نتع وس
 :النحو التالي

  اللواط: الصورة الأولى
یعرف اللواط لغة في باب اللام والواو والطاء كلمة تدل على اللصوص، یقال لاط 

  ) ١ ( .لوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط: فیقال. الشئ بقلبھ إذا لصق

وطء        ھ ال اف بأن د الأحن طلاحاً عن واط اص رف الل ى أو    ویع ي الأنث دبر ف ي ال ف

أما الشافعیة ) ٣.(ویعرف عند المالكیة بأنھ عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعھ فیھ ). ٢(الذكر

                                                             
ارس        )١( ة    "أحمد بن زكریا ابن ف اییس اللغ م مق ل،      " معج ارون، دار الجب د ھ سلام محم ق عبدال تحقی

 ٢٢١م، ص ١٩٧٩بیروت، الجزء الخامس، سنة 
 ٤٨٧علاء الدین الكاساني، مرجع سابق، ص )٢(
تحقیق زكریا عمیرات، دار الكتب " مواھب الجلیل على مختصر الخلیل"الله محمد الحطاب أبو عبدا )٣(

 ٣٨٩م، ص١٩٩٥العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ى                ر أو أنث ر ذك ي دب ر ف لاج ذك ھ إی ي أن اف ف یھم الأحن ب إل ا ذھ د  ) ١.(فذھبوا إلى م وعن

  )٢.(الحنابلة یعرف بأنھ إدخال رجل ذكره في دبر رجل أو امرأة

 لنصوص القانون، فقد عرفھالقانون السوداني صراحة بقولھأما في مصطلحات ا

ل أي" وم رج إیلاج یق ضیبھ ب ھ أو ق ي مایعادل ة ف شرج فتح رأة ال ل لام سمح أو أورج  ی

  "اللواط ارتكب قد یكون شرجھ في أومایعادلھ قضیبھ بإدخال آخر لرجل

ھ     ٣٧٧أما القانون المالیزي تضمنت المادة   واط بأن ف الل ھ تعری ات من ل " عقوب  ك

 شرج  فتحة في القضیب إدخال خلال من آخر شخص مع الجنسي بالاتصال یقوم شخص

  . "الطبیعة نظام ضد الجنسي ارتكب الجماع قد یكون شخص فم أو

ویتبین مما سبق أن الشرط المفترض في جریمة اللواط كصور من صور جرائم      

ى  وعلیھ لا یطل. المثلیة الشاذة، أن یكون طرفي العلاقة الشاذة ذكرین       ق ھذا الوصف عل

  .احتكاك متبادل بین انثتین، كذلك لا یعد لواطاً اتصال الإنسان مع حیوان

ضیب    ال ق تم بإدخ واط ی ل الل ون لفع ي المك سلوك الإجرام إن ال ك ف ى ذل اء عل   بن

ھ   ي فم ر أو ف ل آخ رج رج ي ش ل ف راق . رج ي أن الاخت ذا یعن لاج   أو   وھ ا   الإی      كافیً

م            جریمة   لاعتباره   اللازم   الجنسي   الالاتص   أركان   لاكتمال ، سواء بلغ الجاني شھوتھ أو ل

  .یبلغ

                                                             
وض،  " مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  "محمد الخطیب الشربییني     )١( تحقیق علي مع

 .٤٤٣م، ص٢٠٠٠ دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة
منتھى الإردات في جمع المقنع مع التنقیح والزیادات مع "محمد أحمد الفتوحي بن عثمان النجدي   )٢(

ة               " حاشیة المنتھى  روت، الطبع الة، بی سة دار الرس ي، مؤس سن الترك ن عبدالمح داالله ب ق عب تحقی
 ١٢٤م، ص ١٩٩٩-ھـ١٤١٩الأولى،



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ي        ون ف وطء أن یك ل ال ى فع على خلاف ما اشترطھ التشریع الإسلامي للعقاب عل

اً                   د إیلاج ذلك لا یع ذكر، ك ر ال ي دب ة ف د أو آل ال ی اً إدخ ر إیلاج دبر الذكر، وعلیھ فلا یعتب

  .بط أو الفم أو الخلوةوضع العضو في غیر الفرج كالإ

  السحاق: الصورة الثانية
ال سحق سحقاً   ). ١(امرأة سحاقة كنعت سوء   : یعرف السحاق لغة بأنھ    ھ  : ویق دق

  )٢.(اتسع: أشد الدق، وانسحق الشئ

انحراف جنسي تحصل فیھ الأنثى على اللذة الجنسیة  " أما اصطلاحاً فیعرف بأنھ   

رأتین   "نھ ویعرفھ رأي آخر بأ ) ٣".(عن طریق مثیلاتھا   ین ام الإثارة الجنسیة التي تتم ب

  )٤"(بالعبث بالأعضاء الجنسیة

ادة    وفي ذلك  صت الم ام       ٢٦٨ن صادر ع ي ال ات الیمن انون العقوب ن ق م ١٩٩٤ م

ا  ساحقة، بأنھ ا للم ي تعریفھ ة"ف ین المثلی ساء ب سیس الن سي بالتح ر الجن    عب

اك ب .الإحتك ة تعاقَ ي الممارس تمّ الت ن ت ابق ع صور س صمی ت سجن موت صل بال دّة ت    م

 7 إلى تصل مدّة بالسجن الجانیة تعاقَب الممارسة على الإكراه حال وفي سنوات؛ 3 إلى

  ".سنوات

                                                             
ادي     )١( روز آب وب الفی امو " مجد الدین یعق الة،      " س المحیط الق سة الرس راث، مؤس ة الت ق مكتب تحقی

 .٣٩٣م، ص ١٩٩٨بیروت، الطبعة السابعة، سنة 
 .٤٢٠المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، طبعة المطابع الأمیریة، القاھرة، ص  )٢(
ازي   )٣( دالرزاق الحج دحت عب نفس  " م م ال صطلحات عل م م نة   " معج روت، س ة، بی ب العلمی دار الكت

 ٢٢٠م، ص ٢٠١٢
ة،      " الجرائم الجنسیة وإثباتھا" إدوارد غالي الذھبي    )٤( ة الثانی اھرة، الطبع ة، الق دار النھضة العربی

 .٩٣م، ص ١٩٩٧سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ي      ب ف سلوك المرتك ذكر أن ال ابقة ال واد س صوص الم ن ن ین م   ویتب

ة           سیس والمداعب ل التح سي مث ذذ الجن رد التل ى مج صر عل سحاق یقت ل ال ورة فع ص

سیة  والتدالك وغیر ذلك من ضروب ا  سحة الجن ي     . لممارسات ذات الم دخل ف الا ی وھو م

ین     ھ ب ستحیل حدوث ن الم و م ذكري، وھ ضو ال لاج الع ھ إی شترط فی ذي ی ا وال ل الزن فع

  .امرأتین

ة      وع نتیج شترط وق لا ی صورتین، ف ا ال ي كلت ة ف ة الإجرامی ق بالنتیج ا یتعل وفیم

د حد تطلب الخطر دون معینة، فتعد تلك الأفعال من صور الجرائم الشكلیة، التي تقف عن      

ین   رر مع داث ض ذه       . إح ي ھ سببیة ف ة ال ي علاق ث ف ال للبح م لا مج ن ث   وم

  .الصور

 الركن المعنوي في جرائم المثلية الجنسية  - ب

ا           ك كلم ق ذل اشترطت أغلب التشریعات أن یصدر الفعل عن الجاني عمداً، ویتحق

ى   ثبت أن الجاني یعلم بما یرتكبھ من ممارسات جنسیة غیر مشروعة،        ھ إل واتجاه إرادت

ة للفطرة                اذة مخالف ة ش صال بطریق ق الات ھ وتحقی اً  . تحقیق الفعل المجرم أو القبول ب أی

ة       . كان الباعث على ارتكاب ھذا الفعل      ي جرائم المثلی وافر ف ائي المت وعلیھ فالقصد الجن

  .قصداً جنائیاً عاماً

انون أن       فلا یتطلب القانون قصداً خاصاً اكتفاءً بالقصد العام، ولا      ي الق  یلزم ف

ائع وظروف          یتحدث الحكم استقلالاً عن ھذا الركن، بل یكفي أن یكون فیما أورده من وق

 )1.(ما یكفي للدلالة على قیامھ

                                                             
م          )١( ن رق ي الطع سنة  ٥٣٨٦نقض جنائي مصري ف سة  ٨٢ ل ایر  ٩ق، جل ة   . م٢٠١٤ین ام محكم أحك

 .النقض المصریة



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  الشروع في جرائم المثلية الشاذة: ًثالثا
ن          ي م تعاقب أغلب القوانین على الشروع في ارتكاب جرائم المثلیة الشاذة، والت

ا      ١٤٦بینھا نص المادة     دي بقولھ ات الأوغن انون العقوب ن ق شرع  شخص  أي " م ي  ی  ف

ب  جنایة ارتكب قد یكون 145 المادة في علیھا المنصوص الجرائم من أي ارتكاب  ویعاق

 قد تناولت تجریم قیام أي شخص یسمح ١٤٥وكانت المادة ".سنوات سبع لمدة بالسجن

ام الط   د نظ ا ض ھ أو معھ سیة مع ة جن وم بعلاق ر أن یق شخص ذك اً  ل ون مرتكب ة،  یك بیع

  .لجنایة ویعاقب بالسجن مدى الحیاة

دره               زع شعر ص ھ بن دعي علی ام الم أن قی سعودیة ب ة ال ة الجزائی وقضت المحكم

رعاً     رم ش ھ ومح ب علی ل معاق ة فع ة الرذیل تعداداً لممارس ساء، اس شبھھ بالن ھ وت ویدی

ات ل           " وافر معلوم ي ت تلخص ف ة ت ي واقع ھ، ف دعي علی ر الم ة  حیث قضت بتعزی دى ھیئ

ز     وم بتجھی ة یق ة الرجالی الون للحلاق ود ص ر، بوج ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب الأم

ر   صالون وتظھ ن ال اً م ھ خارج دعي علی وھد الم ع ش التوجع للموق سیاً، وب شاذین جن ال

ھ       دره ویدی شعر ص ھ حزام    . علیھ علامات التكسر والتمیع، وكان حالقاً ل بط وبحوزت وض

صور         وحذاء ونظارات وعطور نسائیة    ن ال ى مجموعة م ور عل ، وبفحص جوالھ تم العث

سي،                شذوذ الجن ا ال ارس فیھ ل وأخرى وھو یم ساحیق التجمی ضع م العائدة إلیھ وھو ی

سجن             ره بال م تعزی ھ شرعاً، وت ب علی ل محرم ومعاق ھ فع واعتبرت المحكمة أن ما قام ب

دة           سون جل ة وخم ده مائ صف وجل داء ال      ) ١".(عام ون أن ارت ضاَ ب ضت أی ا وق دعي  كم م
                                                             

ھـ، والمؤید بحكم الاستئناف ١٣/٣/١٤٣٤ بتاریخ ٣٣٥٦٧١٣٢حكم جزاء سعودي، الدعوى رقم  )١(
م   اریخ  ٣٤٢٣٩١٤٩رق  ـ١٢/٦/١٤٣٤ بت ز     . ھ دل، مرك سعودیة، وزارة الع ة ال ة العربی المملك

شر، سنة     ـ، ص  ١٤٣٦البحوث، مجموعة الأحكام القضائیة، المجلد الخامس ع م   .  ٩ھ ذلك الحك ك
م      اریخ  ٣٤٣١٥٨٨٠الصادر في الدعوى رق م   ٢٣/٧/١٤٣٤ بت د بحك ـ، والمؤی ق   ھ  الاستئناف رم

ھـ، مجموعة الأحكام القضائیة السعودي، مرجع سابق، ص ١٨/١١/١٤٣٤ بتاریخ ٣٤٣٣٦٥٨٨
١٦. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

شبھھ          د ت ھ یع ى وجھ ودرة عل فاه وب ر ش ع أحم صیرة ووض یقة وق س ض ھ لملاب علی

التعزیر        ھ شرعاً ب ب علی رى  ) ١.(بالنساء، وھو من قبیل أفعال الشذوذ الجنسي المعاق ون

صور لمجرد            ذه ال ل ھ ي مث اني ف ب الج أن یرتك نحن أن تلك الأفعال من قبیل الشروع، ك

ھ جذب الطرف الثاني إلیھ، وإثارة من      ب بعض       . ھو شاذ مثل ك تعاق ن ذل رغم م ى ال وعل

ة             سي أو مثلی شذوذ جن صور ل ة ل ة ممثل الاً تام فھا أفع التشریعات على تلك الصور بوص

  .جنسیة

وتقع الجریمة تامة في بعض التشریعات، مادام أن الشروع في التحریض معاقباً       

 )٢.(علیھ أیضاً بذات العقوبة المقررة للجریمة في حالة تمامھا

  المساهمة الجنائية في ارتكاب جرائم المثلية الشاذة: ًعاراب
ي             ساعدة ف ي التحریض أو الم ساھمة ف ى الم ة عل وانین الجنائی ب الق تعاقب أغل

ادة       صت الم ا ن صري  ٢٦٩ارتكاب جرائم المثلیة الجنسیة، ومنھا م ات م ى  ) ٣( عقوب عل
 بالحبس یعاقب "ھمعاقبة كل من قام بالتحریض على ارتكاب أفعال تدل على الفسق بقول 

ارة  مطروق یحرض   مكان أو عام طریق في وجد من كل ثلاثة أشھر  على لاتزید مدة  الم
لال  الجریمة ھذه ارتكاب إلى الجاني عاد فإذا أقوال أو بإشارات الفسق على نة  خ ن  س  م

اریخ م ت ھ الحك ة  علی ي الجریم ى ف ون الأول ة فتك بس العقوب دة الح نة  م ن س ل ع  لاتق
ة ن   وغرام ل ع ھ،    لاتق ة آلاف جنی ن ثلاث د ع ھ ولا تزی سمائة جنی ستتبع خم م وی  الحك
  ."العقوبة لمدة مساویة مدة الشرطة مراقبة تحت علیھ وضع المحكوم بالإدانة

                                                             
م  )١( م رق م  ٣٤٥٢٤٤٧حك دعوى رق ي ال اریخ ٣٤٩٩٥١٧، ف م  ١/٣/١٤٣٤ بت دة بحك ـ، والمؤی ھ

ھـ، مجموعة الأحكام القضائیة السعودي، مرجع ١٦/٧/١٤٣٤ بتاریخ ٣٤٢٨٨٧٨٥الاستناف رقم 
 .٥ ص سابق،

  .ق٣٧م، لسنة ١٩٦٨ فبرایر ٢٧ جلسة  ٣٧ لسنة ٢٠٥٢محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )٢(
 .م٢٤/٥/٢٠١١ لسنة ١١المعدل بمرسوم بقانون رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ام     دیر قی إن تق ریض ف ة تح ن كلم راد م و الم ا ھ ین م م یب انون ل ان الق ى ك ومت
إذا   . التحریض أو عدم قیامھ من الظروف التي تخضع لتقدیر محكمة الموضوع   ھ ف وعلی

م عرض          ھ ث ى منزل كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت أن المتھم اصطحب المجني علیھ إل
ضیبھ           تھم ق ا رفض أخرج الم م فلم شاء معھ علیھ إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفح
تھم        ھ الم ا اقترف وعرض علیھ ارتكاب الفحشاء معھ، وكان ما انتھى إلیھ الحكم من أن م

ن ضروب التح      یس        ھو ضرب م ر ول اء شھوات الغی اب الفجور وإرض ى ارتك ریض عل
أن        ي ش ذكور ف ره الم ا یثی إن م ك، ف ى ذل تھم إل ب الم ا ذھ اص كم ھ الخ اء مزاج إرض
وز     دعوى لا یج وع ال ي موض ة ف ون مجادل دو أن یك ریض لا یع ة للتح ر المكون العناص

  1)(إثارتھ أمام محكمة النقض

و     ي یولی دا ف ي أوغن ا ف ة العلی م المحكم شر حك ا  ٢٠١٤ ون ضیة رفعھ ي ق م، ف
ام                  ي ع ل ف ف ورشة عم ات والنزاھة، بوق ر الأخلاقی س  ٢٠١٢نشطاء ضد وزی م، وأس

انوا یروجون ویحرضون                 شاركین ك اس أن الم ى أس دعوى عل القاضي حكمھ في تلك ال
اقش    ت تن ل كان ة العم ي ورش سات ف دى الجل ى أن إح افة إل ة، إض ات مثلی ى ممارس عل

ین  وق المثلی سان وحق وق الإن ائییینحق ات والثن زدوجین(  والمثلی ولین ) الم والمتح
ة      ة الممنوع سیة المثلی ة الجن ى الممارس ضاً عل ا تحری د ذاتھ شكل بح كس، ت والإنترس

  )٢.(قانوناً

                                                             
 .ق٣٧م، لسنة ١٩٦٨ فبرایر ٢٧ جلسة  ٣٧ لسنة ٢٠٥٢محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  )١(
 .١٠٥یتابوراثي، مرجع سابق، ص مشار إلیھ أغس كارول، لوكاس باولي إ )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

  المطلب الثالث
  موقف التشريعات المؤيدة للجنسية المثلية الشاذة

  موقف التشريعات المؤيدة لزواج المثليين: ًأولا
دة    د            تعتبر الدول المؤی ا، یع ات ومنعھ ك الممارس ة تل سیة أن محارب ة الجن  للمثلی

ك            ي تجرم تل وانین الت ل إن الق ز، ب دم التمیی ي ع ق ف انتھاكاً للحق في الخصوصیة والح
دولي          د ال ب العھ ا بموج ة علیھ ة المفروض ات القانونی اً للإلتزم د خرق ات تع الممارس

سیاسیة      ة وال ك الق       . الخاص بالحقوق المدنی ق تل ا تطب ى     وحیثم ؤدي إل د ت ا ق وانین فإنھ
بل واعتبرت أن الدول التي . انتھاكات للحق في التحرر من الاعتقال التعسفي والاحتجاز      

دام ة الإع ع عقوب ن    -توق ك م ر ذل سعودیة وغی ا وال ران ومورتنی ي إی ال ف و الح ا ھ  كم
 على السلوك الجنسي القائم على التراضي بین بالغین من نفس الجنس، إنما تعد  -الدول

وق    ا ة لحق ات العالمی ق والإعلان ة المواثی ھ كاف ذي كفلت اة ال ي الحی ق ف اً للح   نتھاك
  .الإنسان

ن    ي م شریعات والت ض الت ي بع ي ف زواج المثل توریة ال سألة دس دأثیرت م    وق
م          انون رق نص الق سنة  ١٣بینھات القانون الأسباني، حیث ی ي أول   ٢٠٠٥ ل صادر ف م ال

تج أثره بنفس الشروط سواء كان المتعاقدان من م، على أن الزواج ین٢٠٠٥یولیو سنة 
  ).١(نفس النوع أو من نوع متماثل

                                                             
(1) Décision rendue par Cour constitutionnelle d'Espagne06-11-2012, n° 

198/2012 , Mariage entre personnes de même sexe : validation de la loi 
espagnole, Recueil Dalloz 2012 p.2890. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ي          انون ف در ق د ص زي فق انون الإنجلی  ١٨وفي إطار تطور ھذا الموضوع في الق
تفادة        ٢٠٠٤نوفمبر سنة    دھما بالاس وع أح دیل ن د تع موالذي سمح للزوجین المثلیین بع

  )١.(وضع العاديمن المزایا المالیة المتاحة للزوجین في ال

ین     زوجین المثلی د ال ز ض د التمیی لا تؤی ة ف نقض الإیطالی ة ال ا محكم   أم

اتھم، لأن   سبب اتجاھ ة        ب ي حال رة ف ظ الأس رف بلف ا لا یعت ي رأیھ الي ف انون الإیط   الق

ان   ان الاثن واء أك ة س ین   الخلیل ر مثلی ین أي غی وعین مختلف ن ن ین أم م ا . مثلی   كم

ن ا  اك م ة أن ھن ت المحكم راف  لاحظ و الاعت داً نح دداً متزای دول ع ي  ل ین ف ق المثلی بح

ذي     طھاد ال راف بالاض ي الاعت ردداً ف اك ت ن ھن زواج، ولك زواج   ال رتبط ب ن ی ھ م   یلاقی

إن   ذلك ف ذا الاتجاه،ل ي ھ ول ف ھ می ن ل ي أو م ق   مثل م بح رار لھ رفض الإق دول ت ذه ال ھ

ن حقھ    غیر أنھا لاحظت أن المجلس      . اللجوء ذا    الأوربي قرر أن م راف بوجود ھ م الاعت

ض    ي بع طھاد ف بلاد      الاض ي ال ة ف رة والإقام ي الھج ق ف م الح سوغ لھ ا ی بلاد بم ال

  )٢ ( .الأوروبیة

انون        ضى الق ین بمقت ین المثلی زواج ب سي ال شرع الفرن از الم سا أج ي فرن  وف

ازه       ٢٠١٣ مایو سنة ١٧الصادر في   توري وأج س الدس ى المجل ر عل م وقد عرض الأم

ى زواج              كماتعرضت). ٣( ق عل ب التطبی انون الواج سألة الق  محكمة النقض الفرنسیة لم

                                                             
(1) les dispositions sur l'union civile instituée par une autre loi britannique 

du 18 novembre 2004 (cf. J. Flauss-Diem, Le civil partnership en droit 
anglais, in J. Flauss-Diem et G. Fauré (dir.), Du PACS aux nouvelles 
conjugalités : où en est l'Europe ?, Puf, 2005, p. 67. 

(2) AFFAIRE TADDEUCCI ET McCALL c. ITALIE,  30 juin 2016 . 
 (Requête no 51362/09) . 

(3) Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, Loi ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe, JORF du 18 mai 2013, p. 8281, D. 
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 ٤٤٢

ة     سیة مغربی ن جن ر م سیة وآخ سیة فرن ن جن خص م صوص زواج ش ین بخ د . المثلی وق

تمسكت النیابة العامة في رفضھا للدعوى التي أقامھا الزوجان إلى أن ھناك اتفاقیة بین      

زوجین     ن المت ل م سیة ك انون جن ق ق رب بتطبی سا والمغ زواج، وأن  فرن سائل ال ي م  ف

نص       . القانون المغربي لا یسمح بزواج المثلیین   سا ت ین المغرب وفرن ة ب ا أن الاتفاقی كم

ھ     ین فإن ص مع ي ن ي ف انون المغرب سي والق انون الفرن ق الق صادم تطبی ھ إذا ت ى أن عل

دین       ن البل ي أي م ام ف ام الع الف النظ ان یخ ستبعد إذا ك ن     . ی وع م ذا الن ان ھ ا ك   ولم

على عكس ذلك . یخالف النظام العام في المغرب، فإنھ یتعین استبعاد ھذا الزواج    الزواج  

الف                   ھ یخ ار أن ة باعتب ي الاتفاقی نص ف ذا ال ق ھ ى تطبی صار إل ھ لا ی ان بأن تمسك الزوج

ین    زواج المثلی سمح ب بح ی ذي أص د ال دولي الجدی ام ال ام الع ة . النظ ضت محكم   فق

ق الاتفاقی     انون       النقض الفرنسیة بأولویة تطبی ق أي ق ى تطبی سا عل ین المغرب وفرن ة ب

ق        ) ٥٥(فرنسي احتراماً للمادة   ي تواف ات الت ل الاتفاقی ذي یجع سي ال تور الفرن من الدس

داخلي      انون ال ن الق دني      ). ١(علیھا فرنسا مرتبة أعلى م انون الم ن أن الق رغم م ى ال فعل

ھ      انون         ١-٢٠٢الفرنسي في مادت ا الق ي أدخلھ ة والت ا الثانی ي فقرتھ ي    ف صادر ف  ١٧ ال

سنة  ایو ل ن  ٢٠١٣م صي لأي م انون الشخ ان الق ین إذا ك زواج المثلی سمح ب ي ت م، الت

ھ          ون ل ة یك ق الاتفاقی إن تطبی المتزوجین أو قانون الدولة التي یقیمون فیھا یسمح بھ، ف

ن         وع م ذا الن واز ھ دم ج ضت بع ذا ق سا؛ ل ي فرن داخلي ف انون ال ى الق ة عل الأولوی

  ).٢(الزواج

= 
2013. 1643, chron. F. Dieu ; AJ fam. 2013. 332, étude F. Chénedé  ; 
Constitutions 2013. 166, obs. A.-M. Le Pourhiet. 

(1) Cour de cassation ,28 janvier 2015 - (Civ. 1re). 
(2) Didier Boden, Sylvain Bollée, Bernard Haftel, Petra Hammje, Pascal de 

Vareilles-Sommières, Mariage de personnes de même sexe  : exception 
d'ordre public: Civ. 1re, 28 janv. 2015, n° 13-50.059, D. 2015. 464, obs. I. 
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 ٤٤٣

ي            وقد سمح    ك ف ین وذل زواج المثلی ال ب سنة  ٣١القانون في البرتغ  م، ٢٠١٠ ل

ا        توریتھ بحكمھ ضت بدس ال ق ي البرتغ توریة ف ة الدس ى المحكم ر عل دماعرض الأم وعن

ي    ).١(م ٢٠١٠ أبریل سنة   ٨الصادر في    دني لك انون الم وقد عدل المشرع البرتغالي الق

ن        ان م ان الزوج واء أك اره س تج آث زواج ین ى أن ال نص عل س   ی ن نف ف أم م وع مختل ن

ق           . النوع ي الح اد ف زواج المعت ین وال ین زواج المثلی ساواة ب وقد سمح ھذا التعدیل بالم

 )٢. (في التبنى والمساعدة الطبیة للإنجاب

نة   ي س صادر ف ا ال بانیة بقرارھ توریة الأس ة الدس ت المحكم م ٢٠١٢والتحق

تور    دم دس ن بع ضت الطع ة، فرف توریة البرتغالی ة الدس از  بالمحكم ذي أج انون ال   یة الق

م  ین رق سنة ١٣زواج  المثلی ین . م٢٠٠٥ ل ازة زواج المثلی ستند إج سبما -وت    ح

بانیة      توریة الأس ة الدس ة والمحكم توریة البرتغالی ة الدس م المحكم ن حك اھر م و ظ    -ھ

ي تطویر        . إلى مبدأ الحریة وكذلك مبدأ المساواة   ة ف شرع الحری ي الم ة یعط دأ الحری فمب

ھ                  فكرة الزوا  ا یرتب اره م شروطھ وآث س ب اً یعك صدر قانون أن ی ین ب شمل المثلی ى ی ج حت

دي   زواج التقلی ي           . ال رھم ف ل غی ین مث ق المثلی رار بح تم الإق ھ یح ساواة فإن دأ الم ا مب أم

تكوین أسرة باعتبار أن الإنجاب لیس ركناً من أركان تكوین الأسرة، كما تحتم المساواة         

= 
Gallmeister, note H. Fulchiron ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et 
F. Jault-Seseke ; ibid. 1408, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ 
fam. 2015. 172, obs. A. Boiché ; ibid. 71, point de vue B. Haftel ; RTD 
civ. 2015. 91, obs. P. Puig ; ibid. 343, obs. L. Usunier ; ibid. 359, obs. J. 
Hause, Revue critique de droit international privé 2015, p. 400. 

(1) Arrêt 121/2010 du 8 avril 201013 mars 2010: Hubert Alcaraz, Le 
mariage entre personnes de même  sexe dans la jurisprudence 
constitutionnelle étrangère, RFDA 2013. 

(2) Hubert Alcaraz, Le mariage entre personnes de même  sexe dans la 
jurisprudence constitutionnelle étrangère, RFDA 2013 p.986. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ین الرجل      ترتیب نفس الشروط والآثار على زو      زواج ب اج المثلیین مثلھم في ذلك مثل ال

  .والمرأة

ین     زواج المثلی رخیص ب ع الت أن من دة ب ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم وق

وأصبح من حق من ).  ١(یخالف التعدیل الرابع عشر في المساواة وفي الدعوى العادلة    

ك         ي ذل ھ ف وانین الھجرة مثل ن ق ستفید م د    یتزوج من المثلیین أن ی زوجین بعق ل المت  مث

  ).٣ (Re Zeleniakوحكم ) ٢ (United States v. Windsorمعتاد منذ حكم 

ي             ة ف دة الأمریكی ات المتح ا للولای توریة العلی وقد طرح الأمر على المحكمة الدس

ت           ا توفی ا ولم ى مثلھ قضیة تعلقت بإحدى السیدات في ولایة نیویورك كانت متزوجة أنث

ضات     رفیقتھا رفضت الإدارة ا   ي التخفی اد ف زواج المعت لفیدرالیة أن تسوي بینھا وبین ال

سیدة     . الضریبیة على التركات   ى      Windsorطعنت ال ر إل رار الإدارة ووصل الأم ي ق  ف

نة      صادر س ا ال ي حكمھ رة ف ة الأخی ضت المحكم ة العلیا،فق رار  ٢٠١٣المحكم أن ق م ب

ث ی            ي حی تور الأمریك ساواة   الإدارة یخالف التعدیل الخامس من الدس دأ الم الف مب ). ٤(خ

ھ دون       ھ أو أموال ھ أو حریت ن حیات بمقتضى ھذا التعدیل فإنھ لا یجوز حرمان الشخص م

  .دعوى عادلة
                                                             

(1) United States Supreme Court  Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct 2584, 
2600–08 (2015). 

(2) United States Supreme Court:  united states v. Windsor, 133 S. Ct. 2675 
(2013). 

(3) United States Supreme Court: re Zeleniak, 26 I. & N. 158, 158 (B.I.A. 
2013) 

(4) United States v. Windsor, 570 U.S. (2013; United States v. Windsor, 
U.S. District Court of the Southern District of New York, 6 juin 2012, 
833 F. Supp. 2d 394 (S.D.N.Y. 2012); United States v. Windsor, U.S. 
Court of Appeals, 2d Circuit, 18 oct. 2012. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

سطس  ١٨وأصدرت المحكمة العلیا المكسیكیة برتوكولاً في     دف  ٢٠١٤ أغ م، یھ

اً إلى مساعدة القضاة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوجھ الجنسي والھویة الجنسیة وفق

سرة          سبقة المف اھیم الم ى المف ضاء عل ا بالق ق منھ ا یتعل یما م سان، لاس وق الإن لحق

ات               ن عملی ین م لوكیات أو سمات الأشخاص المثلی صائص وس رتبط بخ اجتماعیاً فیما ی

ى          . صنع القرار  ق عل انون المطب اد الق فیدعو ھذا البرتوكول القضاة إلى التشكیك في حی

خص م   ا أي ش رم فیھ ي یح ة الت ع   الحال سیة، م ھ الجن ھ أو ھویت سبب میول ھ ب ن حقوق

ة           سي أو الھوی ل الجن ة بالمی ة المتعلق ضرورة تقییم الأدلة دون استخدام القوالب النمطی

  )١.(الجنسیة

  موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من زواج المثليين: ًثانيا
ضیة    ي ق ن         R. et F و Parryف ا م سابق ذكرھم ن ال ل م ا تحول ك ي بریطانی ف

ى لا                 ة حت ة القانونی ن الناحی ا م تمرار زواجھم راف باس الذكورة إلى الأنوثة وطلبا الاعت

ة       . یحدث الطلاق  ة الأوربی ى المحكم ا إل رفضت المحاكم الأنجلیزیة طلبھما فلجأ كل منھم

رفضت المحكمة طلبھما مؤكدة  . من الاتفاقیة ) ١٢(لحقوق الانسان مستندین إلى المادة      

  ).٢(كرس الزواج التقلیدي بین الرجل والمرأةأن المادة السابقة ت

ولین    سألة زواج المتح سان لم وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم د تعرض ا وق كم

سیاً  ضیة   transseuelجن ي ق -I. et Christine Goodwin c/ Royaume ف

Uni ھ رض علی م تعت ادة  .   ول ى الم ة إل تندت المحكم د اس وق ) ٩(وق اق الحق ن میث م

                                                             
م   )١( مي رق ان الرس ي البی شور ف ي ٩٥/٢٠١٤ من سطس ٢٩ ، ف ة ٢٠١٤ أغ ة الإقلیمی م، للجن

ترجاع      اه، اس ع أدن ى الموق سان، عل وق الإن ة لحق اریخ الأمریكی . م١٧/٣/٢٠١٨بت
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/095.asp. 

(2) Jean-Pierre Marguénaud, op.cit 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

دث              الأساسیة للا  م تتح ل شخص ول وین أسرة لك ي تك ق ف رر الح تحاد الأوربي والتي تق

ادة       ى الم ارة إل رأة، دون الإش ل والم ن الرج وق    ) ١٢(ع ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی م

  ).١(الإنسان والتي ذكرت الرجل والمرأة

ضیة       ي ق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم ا تعرض  AFFAIRE  كم

TADDEUCCI ET Mc CALL c. ITALIE ة  ٣٠ في حكمھا الصادر في یونی

ث          م،  ٢٠١٦سنة   وین أسرة، بحی ي تك ق ف م الح ان لھ لإشكالیة زواج المثلیین وما إذا ك

ي    تسمح لأحد أطراف     ھ ألأورب تلك الأسرة أن یحصل على الإقامة في بلد أوربي مع رفیق

ي       مع أنھ لا ینتمي إلى       اد الأورب ن دول الاتح ة م شخ    . دول ر ب ق  الأم د تعل الي  وق ص إیط

دا           الجنسیة كان یقیم مع      ي ھولن ك ف ین وذل ن المثلی ا م ي وكلاھم . شخص آخر غیر أورب

ضت  . إلى إیطالیا وتزوج الشخص الآخر لكي یطلب لھ الإقامة  فقرر الإیطالي أن یعود      رف

نح    ین وإن           السلطات الإیطالیة م زواج المثلی رف ب م تعت ا ل ة لأنھ ة عائلی ر إقام ذا الأخی ھ

وع  ت بن ة اعترف ن العلاق ھ    م ع خلیلت یش م ن یع رار م ى غ ا عل ر ( تجمعھم ان غی الاثن

ین  زوجین  ) مثلی ر مت ا غی دا      .  ولكنھم ى ھولن ودة إل ى الع ھ إل الي ورفیق طر الإیط اض

م    ار أن       وتزوجا ھناك وعادا إلى إیطالیا التي ل ضت اعتب الي رف ا، وبالت رف بزواجھم تعت

ة     نح الإقام ضت م م رف ن ث ة وم اك عائل ق ھن اليلرفی ام  .  الإیط وى أم ان دع ع الاثن رف

ن     ند م ى س سان عل وق الإن ة لحق ة الأوربی ادة   المحكم ة الم ة  ) ١٤(مخالف ن الاتفاقی م

ا   الأوروبیة لحقوق الانسان التي تنص على عدم التمییز في     التمتع بالحقوق التي تقررھ

النوع          ق ب سبب یتعل ة ب زواج والإقام ق ال ا ح ة ومنھ سیة   الاتفاقی سن والجن رق وال .  والع

سبب توجھ            دھما ب ز ض یم التمیی ا تق اه أن إیطالی ن مبن ا نحو الآخر      وكان الطع ل منھم ك

                                                             
(1) European Court of Human Rights: I. et Christine Goodwin c/ 

Royaume-Uni du 11 juillet 2002. 
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من الاتفاقیة الأوروبیة ) ١٤( ذلك أن المادة  وأن ھذا یخالف مبدأ عدم التمییز؛   ) المثلیة(

ساواة            ي الم ق ف ضمنت الح ز        لحقوق الإنسان ت ة دون تمیی الحقوق المختلف ع ب ي التمت ف

   . أوالنوع أوالدین أوالعرقبسبب السن 

ادة  حیح أن الم اة   ) ٨( ص ة الحی ي حرم ق ف رر الح دما تق ة عن ك الاتفاقی ن تل م

ا       ود م ن القی ا م رد علیھ ز أن ی لات، تجی سكن والمراس ة الم ریة وحرم ة والأس الخاص

ن   یتمشى مع ما تفرضھ المجتمعات الدیمقراطیة من قیود ترجع إلى الأمن القومي أ   والأم

نح     لرفاھیة الاجتماعیة والدفاع عن النظام العام والوقایة من  العام وا  ر أن م الجرائم، غی

   . زواج المثلیین لا یبرره أي من الاعتبارات السابقة

ا            ث أنھ ز، حی ى تمیی وقد دافعت الحكومة الإیطالیة عن موقفھا بأنھ لا ینطوي عل

ن ا              ھ م ع رجل آخر لأن یش م ذي یع ین والرجل   تقیم التماثل بین من الرجل ال ذي   لمثلی ال

بوصفھما یحیا  فقد عاملتھما السلطات الإیطالیة . یعیش مع امرأة ولكنھما غیر متزوجین

ي           ى أو ف ة الأول ي الحال واء ف ست أسرة س ا لی شتركة ولكنھ اة م ة دون   حی ة الثانی الحال

   .تمییز

ضیة             ك الق ي تل ین   -وقضت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان ف أن الاثن دما   ب  عن

ك أن   ؤدى ذل ان م ا ك ى إیطالی ادا إل دا وع ي ھولن زواج ف ى ال صلا عل ا  ح رف إیطالی تعت

ف   . بالزواج الذي انعقد بینھما ولا تنكر علیھما ذلك    وافر وص ا     بالتالي یت الأسرة وھو م

الطرف الثاني بوصفھما  یترتب علیھ حق الرفیق غیر الإیطالي في الإقامة في إیطالیا مع 

دا،      وھذا یعني أن ھناك تمییزاً قد    . احدةأطرافاً في عائلة و    ن ھولن ا م د عودتھم حدث عن

ر     ین غی ین وب ین المثلی ساواة ب وافر الم د تت م تع د    ول ا عق م یجمعھم ذین ل ین الل المثلی

ین   الزواج، حیث أن ھناك واقعة جدیدة وھي   ین المثلی ا     . الزواج ب ین فھم ر المثلی ا غی أم



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

م    ا ول ي إیطالی ا ف ان أن یتزوج زاً   یك یملك اك تمیی الي فھن ین، وبالت اً للمثلی ك متاح ن ذل

   .تجمع بینھما وھو ما لا یجوز ضدھما بسبب المثلیة التي 

ادة       ت الم ا خالف ن   ) ١٤(وبناء علیھ قضت المحكمة في ھذه القضیة بأن إیطالی م

اً بوجود زواج               ة اعتراف نح الإقام ا بم سان، وإلزامھ وق الان ین   الاتفاقیة الأوروبیة لحق ب

ة      . ثلیین دون تمییز بینھما الم انون للدول ى أن وجود ق ا عل وقد أكدت المحكمة في حكمھ

ق    ة            لا یعترف بح ن مخالف سئولیتھا ع ن م ة م اء الدول ي إعف زواج لا یعن ي ال ین ف المثلی

  )١.( غیر المثلیین لحقوق الانسان الاتفاقیة الأوربیة 

داً نح      دداً متزای دول ع ن ال اك م ة أن ھن ت المحكم ا لاحظ راف كم ق  و الاعت بح

ذي       رتبط     المثلیین في الزواج، ولكن ھناك تردداً في الاعتراف بالاضطھاد ال ن ی ھ م یلاقی

م    وبالتالي فإن . بزواج مثلي أو من لھ میول في ھذا الاتجاه       رار لھ تلك الدول ترفض الإق

راف بوجود     غیر أنھا لاحظت أن المجلس      . بحق اللجوء  الأوربي قرر أن من حقھم الاعت

ض ھ ي بع طھاد ف بلاد    ذا الاض ي ال ة ف رة والإقام ي الھج ق ف م الح سوغ لھ ا ی بلاد بم ال

  )٢ ( .الأوربیة

  

  

  

                                                             
(1) European Court of Human Rights Cour  Europeenne  des Droits de 

l'Homme . AFFAIRE TADDEUCCI ET McCALL c. ITALIE,  30 juin 
2016 .  (Requête no 51362/09) . 

(2) Voir, par exemple et mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce   [GC], no 
34369/97, § 48, CEDH 2000-IV).  
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  المبحث الثالث
  آثار العلاقات المثلية الشاذة على الفرد واتمع وطرق معالجتها

  
ریعتنا          ف ش ا، وموق ت دوافعھ اً كان شاذة أی ة ال وم المثلی نا لمفھ دما تعرض بع

راء و  لامیة الغ د      الإس ین مؤی ت ب ي وقف دول الت ف ال ان موق ن بی ضلاً ع ا، ف ا لھ تجریمھ

سائر     ومعارض، كان لابد من تعمیق الوعي بما ینتج عن تلك الممارسات من أضرار وخ

نتناولھ      . قد تصیب الفرد والمجتمع بأكملھ  ا س اھرة، وھو م ك الظ وكیف یمكن معالجة تل

  :من خلال المطالب التالیة

  
  المطلب الأول

  قات المثلية الشاذة على الفرد واتمعآثار العلا
 انتهاك الحق في المحضن الإنساني الطبيعي  )أ (

ة   صفة خاص ة وب ات المثلی د العلاق ة تؤی ات مختلف ود اتجاھ ن وج رغم م ى ال عل

وین            ي تك م ف ین وحقھ ى زواج المثلی ي عل س الأورب ة المجل زواج المثلیین  بدلیل موافق

ي     أسرة، حیث أقر البرلمان الأوروبي زواج   صادر ف راره ال ي ق نة   ٢ المثلیین ف ل س  أبری

ن           .    م ٢٠٠٩ ضاه أن م ا مقت وین أسرة بم ي تك ین ف ق المثلی ن ح وما یترتب على ذلك م

اد            حق كل    ا الاتح ن رعای ادام الأول م ك الأسرة م ي تل طرف أن یقیم مع الطرف الثاني ف

لكي  م، ٢٠٠٠  لسنة١٤٧٠وقد سبق للبرلمان الأوربي أن أصدر توصیتھ رقم  . الأوربي 
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اتجاھات مثلیة  یوجھ الدول الأوروبیة الأعضاء بالاعتراف بعدم التمییز ضد من تجمعھم      

  )١.(سواء بین اثنین من الذكور أو اثنین من الإناث

ي            ي وھ ضن الطبیع ي المح ھ ف إلا أن ذلك یعد انتھاكاً لحقاً أساسیاً للفرد وھو حق

باع لح         ة   الأسرة، فالھدف من وجود الأسرة ھو إش ات أولی ضویة أو    –اج ت ع سواء كان

ك     -نفسیة م تل ن أھ  قد یترتب على عدم إشباعھا أضراراً تقاس بمدى ضرورتھا، ولعل م

الأولویات ھي إشباع الرغبة الجنسیة، والتي لا یتم إشباعھا إلا في ظل أسرة عن طریق  

ة         ك الرغب باع تل ي . الزواج الحلال وھذا ھو منھج الشریعة الإسلامیة في إش ا  والت  لطالم

  .تحمي المجتمع من الوقوع في شر العلاقات المثلیة الشاذة

رة     وین الأس ي تك ق ف ى الح ة عل ق الدولی دول والمواثی اتیر ال صت دس د ن    وق

ة            دة الطبیعی ي الوح رة ھ ى أن الأس دت عل ي، وأك ضنھ الطبیع ي مح ل ف شأة الطف ون

ام   ویعد من بین المبادئ التي تضمنھا إع     ) ٢.(الأساسیة في المجتمع   ل لع لان حقوق الطف

ادة ١٩٥٩ ي الم شأة  ٢٥م ف شأ ن ل لین ة للطف ة القانونی وفیر الحمای وب ت ى وج ھ عل  من

شئة                     ي ظل تن ة خاصة ف ع بعنای ي التمت ق ف ل الح ل طف ون لك ي أن یك ذا یعن طبیعیة، وھ

ھ       سلیمة من الناحیة البدنیة والروحیة والاجتماعیة، ولا یحدث ذلك إلا في محضنھ وبیئت

  .الطبیعیة

دیني،        فالأسرة لھا أھداف لابد من تحقیقھا في ظل التزامھا بالمنھج الأخلاقي وال

ي              وع ف ن الوق زوجین م صناً لل اره ح وین الأسرة، باعتب ى تك ف عل وقد حثنا دیننا الحنی
                                                             

(1) Recommandation 1236 (1994) relative au droit d’asile et de sa 
 Recommandation 1327 (1997) relative à la protection et au 
 renforcement des droits de l’homme des réfugiés et des demandeurs 
 d’asile en Europe.  

 .م١٩٤٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ١٦ من المادة ٣راجع نص الفقرة  )٢(
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نَّتِي  " الفواحش والفوضى الجنسیة، فقال رسول االله صلي االله علیھ وسلم        النِّكَاحُ مِنْ سُ

وْلٍ            ، فَمَنْ لَمْ یَعْمَ    انَ ذَا طَ نْ كَ مَ، وَمَ مُ الأُمَ اثِرٌ بِكُ إِنِّي مُكَ وا فَ ي، وَتَزَوَّجُ یْسَ مِنِّ لْ بِسُنَّتِي فَلَ

اءٌ        ھُ وِجَ صَّوْمَ لَ إِنَّ ال صِّیَامِ ، فَ ھِ بِال دْ فَعَلَیْ مْ یَجِ نْ لَ نْكِحْ، وَمَ صال  ) ١"(فَلْیَ ر بالات و أم وھ

  .میول الجنسیة دون انحرافالحلال عن طریق الزواج الشرعي لإشباع ال

ا         ون لھم سین لیك ویختلف الدور الذي یلعبھ كل من الأبوین، فالطبیعة لا تنشأ جن

ن                دة ھو م ة واح ام بوظیف ن أجل القی وعین م صفات الجنس الواحد، فوجود جنسین ون

رفض وجود أي    ). ٢(مخالف للطبیعة الكونیة   وذلك رداً على اتجاھات بعض الدول التي ت

ست             دور للمرأة    صطنعة ولی سة م ا مؤس ك الأسرة باعتبارھ ادي بتفكی ة، وتن ي الأموم ف

ار               رأة وإنك ر الم ف فك نعت لتزیی ات ص ة معوق ة والأموم یم العف ر أن ق طبیعیة، بل وتعتب

دائل             اد ب ي ظل إیج سھا ف ى نف اد عل حقھا في حریتھا الشخصیة، وتشجیعھا على الاعتم

  )٣.(كإباحة الشذوذ والتلقیح الصناعي

راف        وتطلبت ا  فاتھم والاعت این ص ین، لتب وعین المختلف لحیاة الأسریة وجود الن

اللین                ز ب المرأة تتمی الھم، ف شئة أطف ي تن بالمسئولیة المشتركة لكل من الرجل والمرأة ف

صفات         ك ال ل تل ن ك ى ع والعطف والحنان، بینما اختص الرجل بالقوة والصلابة، ولا غن

اختلاف   فالعلاقة بین الرجل وال   . للتربیة السلیمة  مرأة علاقة تكامل ولست علاقة تماثل، ف

ل              لوكیة تمث اً س ا أنماط رأة وأن لھ یما الم صفات الرجل عن المرأة لمصلحة كلیھما، لاس

                                                             
اح     )١( ي النك ب ف اب الترغی اح، ب اب النك اري، كت ھ البخ م )٧/٢(أخرج ن ). ٥٠٦٣: (، رق ھ اب وأخرج

 .٥٩٢ماجة، الجزء الأول، ص 
دغري   )٢( وي الم دالكبیر الغل ر    "عب ى التغیی دعوة إل ھ وال ام الفق ین أحك رأة ب ضالة،  " الم ة ف مطبع

 .١٥٥م، ص ٢٠١١المحمدیة، المغرب،سنة 
راھیم    عواطف عبدالم  )٣( د              "اجد إب ز ض كال التمیی ع أش ى جمی ة القضاء عل ن اتفاقی لام م ف الإس موق

 .١٦،ص " المرأة
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ع             ا المجتم ھ منھ ا یتوقع یش   . الدور المطلوب منھا كامرأة وأم وزوجة، وھو م ف یع فكی

  )١.(الطفل مع زوجین مثلیین

 ظ السلالة البشريةانتهاك العلاقات المثلية الشاذة لحف  )ب (

زواج       ق ال ن طری تمراریتھ ع سل واس ظ الن ى حف ا إل سان ودع ق االله الإن  خل

ھ    ا  "الطبیعي، وأراد االله بحفظ النسل استمراریة خلافة الإنسان في الأرض، وذلك بقول یَ

عُوبًا وَقَبَ        دَ     أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَكْ لَ لِتَعَ ائِ

لَ   "وتتتابع  الأجیال جیل بعد جیل في قولھ ). ٢"(اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ     ھُ جَعَ وَاللَّ

دَةً وَرَزَقَكُ        ینَ وَحَفَ مْ بَنِ نْ أَزْوَاجِكُ مْ مِ لَ لَكُ ا وَجَعَ سِكُمْ أَزْوَاجً نْ أَنْفُ مْ مِ اتِ  لَكُ نَ الطَّیِّبَ مْ مِ

رُونَ      مْ یَكْفُ ھِ ھُ تِ اللَّ ونَ وَبِنِعْمَ لِ یُؤْمِنُ اوز    ).٣"(أَفَبِالْبَاطِ شاذة تج ة ال ات المثلی د العلاق فتع

نھج االله  ع    لم شذوذ م صادم ال ل، فیت شكل الأمث شریة بال داد الب سویة وامت رة ال ي الفط ف

  .الحیاة ویعدمھا

لیة    واتجھ رأي إلى القول بأن أسباب انھی     ة الأص ار الأسرة وابتعاد أطراف العلاق

 عن الزواج، ھو تفجر الشھوات واعتبار الزواج قیداً یحد من حریاتھم    -الرجل والمرأة –

شرعیة،       ر ال في ابتغاء ما یریدون، فتركوا حیاة الأسرة وركنوا إلى اللذات والرغبات غی

منھم نحو البحث عن لذة فكلما فترت رغبة أحد الطرفین في الآخر كلما اتجھت إرادة كل    

                                                             
ة، دار إي   "  رؤیة إسلامیة-المرأة في منظومة الأمم المتحدة"نھى عدنان القاطرجي   )١( ة الثانی الطبع

 ٢٥٤م، ص ٢٠١٧كتب، لندن، سنة 
 .١٣سورة الحجرات، أیة رقم  )٢(
 .٧٢ة رقم سورة النحل، الأی )٣(
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ات      ورغبة جدیدة، قد تكون من نفس جنسھ؛ وھو ما یؤدي إلى قلة النسل وضعف مقوم

  )١.(المجتمع وانحلال الروابط الاجتماعیة

ع     ي جمی ل ف ى أن االله جع د عل لامي بالھن ھ الإس ع الفق رار مجم د ق       وأك

سان،        ا الإن ن جملتھ سل، وم سان    الحیوانات عواطف جنسیة لإیجاد الن ي الإن ھ أعط ولكن

دى        د ل ي توج سیة الت رة الجن الشرف الخاص في ھذا الباب وھو الستر والعفاف، والغزی

ق         ا تتحق اح، وبھم اق النك اء بمیث الزوجین لا تتعدى إلى غیرھما، وھذا ھو مقتضى الوف

ى  . زیادة النسل، وھذه ھي طبیعة بشریة، جرى علیھا البشر    وبذلك تتكون الأسر، وتتجل

ة الأ رى لا   ھوی ات الأخ ة، والحیوان ات المتبادل وق والواجب ین الحق وین والأولاد، وتتع ب

أن         ات ش وق وواجب ا حق د بینھ سیة، ولا توج تتمتع بوجود الأسرة، ولیست لھا ھویة جن

ث     ن حی سان م یم للإن رف عظ ة ش ذه الھوی ك أن ھ شریة، ولا ش ات الب المجتمع

  )٢.(الاجتماع

 اضطراب نظام التبني  )ج (

شریعة الإ رفض ال اج   ت ل نت ون الطف ى أن یك ت عل ي، وحرص ام التبن لامیة نظ س

الى          ھ تع ى قول وَ    "ثمرة علاقة شرعیة بین الزوجین، وذلك استناداً إل ائِھِمْ ھُ وھُمْ لِآبَ ادْعُ

                                                             
شاعلي    )١( ام الم د برھ رباً    "محم صاباً، ض اً، اغت راءة بیع ال الب درات   " اغتی ومي للإص ز الق المرك

 .٦٣القانونیة، القاھرة، ص 
قرار مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، بشأن تأجیر الأرحام وإعارتھا، ضمن الندوة الثالثة والعشرین،     )٢(

ق  ١٤٣٥جمادى الأولى / ١ –یع الآخر  رب٢٩، ٢٨والتي عقدت  في الفترة ما بین   / ٣-١ھ المواف
اریخ      . جامة علوم القرآن، جمبوسر، غجرات  " م بـ   ٢٠١٤مارس   ت، استرجاع بت ع الن ع موق راج

 http://www.ifa-india.org. م١٧/٨/٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

یْكُ               یْسَ عَلَ وَالِیكُمْ وَلَ دِّینِ وَمَ ي ال إِخْوَانُكُمْ فِ اءَھُمْ فَ وا آبَ مْ تَعْلَمُ احٌ  أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِفَإِنْ لَ مْ جُنَ

  )١"(فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِٰنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا

التبني  سمح ب عي ت انون الوض شریعات الق إن ت ك ف ع ذل شكلة . وم رت م د ظھ وق

ا       د الأطف ي أح ا تبن ین أو كلاھم . لقانونیة تتعلق بالتبني عندما یطلب أحد الزوجین المثلی

ین أن        زوجین المثلی سمح لل ي أن ی بفسبب الاعتداد بالزواج بین المثلیین كان من الطبیع

ن    وعین م ین الن ز ب دم التمیی ساواة وع دأ الم ى مب تناداً إل ي اس ام التبن ن نظ ستفیدا م ی

بانیة  توریة الأس ة الدس ھ المحكم ا أكدت ذا م زواج، وھ وداً  )٢(ال ي وج دور التبن ث ی ، حی

زواج     وعدماً مع نظام الأس    ین       . رة ولیس مع وجود ال ین المثلی اك أسرة ب ك أن ھن لا ش ف

وافر      ي تت ل التبن ل مح صلحة الطف إن م الي ف ة    .وبالت ئلة دون إجاب ك أس رك ذل وف یت وس

  .تتمثل في مناقشة مدى توافر مصلحة الطفل في الحیاة مع زوجین مثلیین 

  تمزيق الروابط العائلية والاجتماعية  )د (
دف  ل الھ مىلع ویالأس ن تك و    م ى ول رابط، حت ع مت وین مجتم و تك رة ھ ن الأس

رٍ     "اختلفت الأجناس والأعراف واللغات، فقال عز وجل    نْ ذَكَ اكُمْ مِ ا خَلَقْنَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ

اكُمْ إِنَّ ال               ھِ أَتْقَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَكْ لَ لِتَعَ رٌ    وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِ یمٌ خَبِی ھَ عَلِ لَّ

)"٣(  

سھ         ویؤدي الانحرافعن الفطرة الطبیعیة في المجتمع، واستغناء كل جنس عن جن

ى ضعف            الشبابالآخر، وانصراف    ع، إل ضیلة المجتم یم وف ن ق دھم ع زواج، وبع  عن ال

  .العلاقات الأسریة وھو ما یؤدي إلى تفكك المجتمع وضعف روابطھ وانھیاره بأكملھ
                                                             

 .٥سورة الأحزاب، الأیة رقم  )١(
(2) Arrêt 121/2010 du 8 avril 2010, 13 mars 2010. 

 .١٣جرات، آیة رقم سورة الح )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

  اض البدنية والنفسيةتفشي الأمر) و(
 من أشد الأمراض التي تصیب الانسان، ویترتب على الجنسیھ   تعتبر الأمراض   

ن             ي م ن الأمراض والت د م اة، العدی ة الحی الف طبیع ي تخ شاذة والت العلاقات الجنسیة ال

ا  ة(بینھ ص المناع رض نق دز( م ي،  ) الإی د الفیروس اب الكب سیلان والتھ ري وال والزھ

ة،        القرحة التناسلیة  دي، التعقیب ، الدبیلة الأربیة، التورم الصفني، التھاب الملتحمة الولی

لي   ول التناس ي، العقب وم المغبن ة، الحبیب ل الزھری ریح، الثآلی ین أو الق رح الل ي ). الق وف

درة    بعض الحالات قد یصاب الشخص بعقم نتیجة تلك الممارسات، بل وقد لا یستطیع الق

  . ف عضلات المستقیمعلى التحكم فیعملیة الإخراج لتل

اب           النفس والاكتئ ة ب دم الثق شاذ كع صیب ال ي ت سیة الت ن الأمراض النف ضلاً ع ف

نس الآخر    النفسیةوالانطواء، والاضطرابات    ق   .  المصاحبة للقلق الشدید من الج ع خل م

ا یمارسھ                      أن م ام ب ھ الت ین المرغوب والمحظور لعلم ا ب ي م س المثل ي نف حالة تكمن ف

قھ، وھو ما یؤدي في نھایة المطاف إلى انعدام الثقة في النفس وفي ینافي عقیدتھ وأخلا  

ة    الآخرین، وقد یؤثر سلباً على الشخص المتزوج بصفة خاصة في عدم قدرتھ على إقام

  .علاقة زوجیة صحیحة

  المطلب الثاني
  معالجات للحد من ظاهرة المثلية الشاذة

ا   تتعدد الأدوار التي لا نستطیع القول بأنھا سوف تقضي    اھرة، بینم  على تلك الظ

ن الأصل          ا م ا     . ھي محاولات لتخفف وتعالج أسباب وجودھ دف منھ ات الھ ك المعالج فتل

اھرة         ك الظ ا تل ي تمثلھ دات الت ة التھدی ة لمواجھ ة وحمائی ة قانونی و . ھو وضع منظوم

تختلف مابین دور الأسرة ودور وسائل الإعلام ودور الحكومات، وھو ما سنتناولھ على       

  :لتاليالنحو ا



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

  دور الأسرة في الحد من تلك الظاهرة: ًأولا
یم              ن الق یط م ن خل ارة ع ي عب رد، فھ ھ الف شأ فی ي ین واه الت ي الن رة ھ   الأس

شئة          ي التن ر ف دور الأكب رة ال ى الأس ع عل اعلات، فیق ادئ والتف لاق والمب   و الأخ

سلیمة ة،       . ال سیة خاطئ ات جن ین ممارس غره ب ذ ص ل من ى الطف ا ترب ھ إذا م   وعلی

ل  د      ب ن أح ھ أو م ھ أو أقراب ع أقران واء م تھا س ان بممارس ض الأحی ي بع ھ ف مح ل وس

ول        و المی ي نم ره ف ن غی ة م ر عرض ل أكث ل الطف ات تجع ذه الممارس ل ھ ھ، فمث والدی

  .الجنسیة المثلیة لدیھ

ھ   وى میول سوف تق سھ، ف ي جن ن بن م م ن ھ سة لم ل فری ذا الطف ع ھ ا وق وإذا م

اً   المثلیة وتنمو وتترعرع لدیھ في ال    اداً وإدمان كبر، خاصة وأن اللذة الجنسیة تخلق اعتی

ف أو               دون عن ت ب ال، خاصة وإذا تم ك الأفع ا ممارسة تل للجنس بالصورة التي تمت بھ

  )١.(فضلاً عن عدم تقبل الطفل لھویتھ ومساره الطبیعي. قھر

ن        صادرة ع ل، ال وق الطف ة حق ن اتفاقی ین م ة والثلاث ادة الرابع ي الم د ورد ف وق

رقم         الجمعیة دة ب م المتح ي   ٢٥ العامة للأم وفمبر  ٢٠ ف ة    ١٩٨٩ ن ى حمای د عل  م، التأكی

ا              سي بقولھ تغلال الجن ن الاس ھ م الطفل بصفة خاصة منذ تنشئتھ، وبصفة خاصة حمایت

اك         " سي والانتھ تغلال الجن كال الاس ع أش ن جمی ل م ة الطف دول الأطراف بحمای د ال تتعھ

دول الأطرا    . الجنسي ة      ولھذه الأغراض تتخذ ال دابیر الملائم ع الت اص، جمی ف، بوجھ خ

 : الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع

                                                             
رز  )١( ل المی د عقی ة"ھن سیة المثلی ار-الجن ل والآث ة  "  العوام ة الاجتماعی ي الخدم ات ف ة دراس مجل

 .٣٣م، ص٢٠١٣والعلوم الإنسانیة، جامعة حلوان، العدد الرابع والثلاثون، إبریل 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

 . حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غیر مشروع) أ(

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غیرھا من الممارسات الجنسیة ) ب(

 .غیر المشروعة

  . ال في العروض والمواد الداعرةالاستخدام الاستغلالي للأطف) ج(

الیم      زام بتع وعلیھ فمن الأولى أن یتربى الفرد منذ وجوده داخل الأسرة على الالت

لاق           یم وأخ ول بوجود ق ن أجل الق ط م یس فق الدین والقیم والأخلاق، تلك التي شرعت ل

شدد     سوة      . بحسب، بل بالامتثال بھا دون تعصب أو ت دم تعریض الأولاد للق ن ع ضلاً ع ف

. التي تجبرھم على الانسحاب من الواقع والبحث عما یعوضھم عن ذلك في العالم الخفي      

  .وإلا سوف یعود ذلك على الفرد بآثاراً سلبیة لا حد لھا

  دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة المثلية: ًثانيا
 – بكافة فئاتھ –أصبح لوسائل الإعلام حراك قوي في التأثیر على أفراد المجتمع  

ي       . واء بالسلب أو الإیجاب   س لام سواء المرئ ائل الإع فمع التقدم التكنولوجي وتنوع وس

منھا أو المسموع، أصبح الأفراد یتجھون دائماً لإرضاء حاجاتھم من خلال الإطلاع على       

ات     ك الحاج ب تل ن        . المحتویات التي تناس ر م ل الجزء الأكب لام تحم ائل الإع ھ فوس وعلی

  . باحیة والمثلیة منھا خاصةالاتھام بنشر الأعمال الإ

ى             یما عل شرھا لاس فمع كثرة المواقع الإباحیة والمصنفات الإعلامیة والسماح بن

ھ          ا تحمل اتھم بم وسائل الإعلام الإلكترونیة، والتي أصبحت منفذاً للشباب في تخریج طاق

ي   لام ف ائل الإع دور وس یة ل الة الأساس ار الرس ى انھی ك إل ارة؛ أدى ذل شویق وإث ن ت م

أثیر              تو اك ت ھ فھن ة، وعلی ات الخاطئ ن الممارس د ع ن البع ثھم ع ع وح راد المجمت عیة أف

  .متبادل بین الإعلام وما یرتكبھ المثلي من أفعال مخالفة للطبیعة الإنسانیة



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ز              ر غرائ د یثی ا ق ل م ا تحم لام بأنواعھ ائل الإع ولیس من المغالاة القول بأن وس

سیة، فیلج        شاذة       الإنسان وبصفة خاصة غرائزه الجن ة ال د أو ممارسة المثلی ى التقلی اً إل

بابھ             ت أس اً كان ھ أی یش فی ذي یع ان ال ن الحرم ساحة    . لتعویض نفسھ ع شاھد لل ل والم ب

ن أجل                د، م ن عم ك ع ارس ذل لام یم م أن الإع بح یعل ت الحاضر، أص الإعلامیة في الوق

ات الحقوق          ھ المنظم ادي ب ا تن ع م ى م ا یتماش دھم بم ا   تغییر ثقافة الشعوب وعقائ ة فیم ی

  .یتعلق بالصحة الإنجابیة وحریة الممارسات الجنسیة

بناء على ما تقدم ولكي یكون للإعلام دور في معالجة تلك الآفة التي أصبحت في 

ل             س ك ي نف ؤثر ف ابع م ع وذات ط انتشار، وعلماً بأنھ وسائل الإعلام ھي مرآة كل مجتم

اً علی   د       فرد، ولدیھا رسالة إنسانیة ومجتمعیة، فكان لزام ظ قواع ا یحف ل م شر ك ا أن تن ھ

الدین والأخلاق في المجتمع، وعرض كل ما ھو ھادف ومفید لشبابنا دون غزو أفكارھم      

ا            شتى الطرق فیم ھ ب ي، ومحاربت ل الإعلام م العم ود تحك وعقائدھم، في ظل ضوابط وقی

  .یشیع الفاحشة في المجتمع

شأن ال   صادر ب لان ال ن الإع ة م ادة الرابع ھ الم ا أكدت و م ادئ وھ   مب

ز     دولي، وتعزی اھم ال سلام والتف م ال ي دع لام ف ائل الإع ھام وس ة بإس یة الخاص الأساس

ا     سان بقولھ وق الإن روح         "حق شباب ب ة ال ي تربی ي ف دور أساس لام ب ائل الإع سھم وس ت

سان          وق الإن ز حق ة تعزی اھم، بغی ادل والتف رام المتب ة والاحت ة والحری سلام والعدال ال

ین ج    وق ب ي الحق ساواة ف صادي      والم دم الاقت م والتق ع الأم شر وجمی ع الب می

  )١("والاجتماعي

                                                             
ي دورت      )١( ة ف وم   أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقاف شرین، ی  ٢٨ھ الع

 .م١٩٧٨نوفمبر /تشرین الثاني



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

  دور الحكومات والمنظمات الحقوقية: ًثالثا
ك              شیھا وذل ة دون تف ة والحیلول ات المثلی ة العلاق یأتي دور الحكومات في مقاوم

  :عن طریق

 الاھتمام بتدعیم الأخلاقیات الدینیة حیث ترفض الأدیان كلھا العلاقات المثلیة -

ة،    التوعی - ة بخطر العلاقات المثلیة وذلك بكافة طرق نشر ثقافات مضادة لھذه الثقاف

 .عن طریق المدرسة والمؤسسات الدینیة والأسرة

ة    - ائل العلانی ق وس ن طری ة ع ق العلانی ة بطری ات المثلی ى العلاق دعوة إل ریم ال تج

سق        ى الف ضاً عل ا تحری اعي باعتبارھ ل الاجتم ائل التواص ا وس ة ومنھ المختلف

 .جور ولكن بنص خاصوالف



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

  الخاتمة
ة          ات القانونی ق بالانتھاك ا یتعل م م نا لأھ ن عرض ا م د أن انتھین   بع

ذا   ي ھ لامیة ف ریعتنا الإس ام ش اة أحك ع مراع شاذة، م ة ال ات المثلی شرعیة للممارس وال

ال ة  . المج وع، لمواكب ذا الموض ق بھ ا یتعل م م رض أھ ي ع ة ف ت الرغب د تكرس فق

ى م  رأ عل ي تط ستحداث الت شرعي   الم انوني وال ف الق ى التكیی رف عل ا، والتع جتماعتن

ك     ارض لتل د ومع ین مؤی ت ب ذي اختلف دول ال ف ال ان موق شاذة، وبی ة ال اھرة المثلی لظ

إضافة إلى ما ورد من الأحكام القضائیة التي صدرت في ھذا الشأن، وأكدت . الممارسات

اظ ع         ي الحف رد ف وق الف اة حق شریة ومراع نفس الب ظ ال رورة حف ى ض سھ  عل ى نف ل

ا               . وعرضھ ي سوف نتناولھ یات الت ائج والتوص ن النت دد م ى ع فرت الدراسة إل وقد أس

  :على النحو التالي

  النتائج)أ( 
ھ،            -١ ي حیات سانیة ف سان، وأھم ضرورة إن  الغریزة الجنسیة فطرة خلق االله بھا الإن

تمرار          ظ اس شرع ویحف ع ال ق م ا یتف باعھا بم سیاج وضوابط لإش ا االله ب وأحاطھ

  .اة والنوع البشريالحی

سیة        -٣ ة الجن سماویة، والمثلی شریعات ال ة الت ي كاف رم ف سي مج شذوذ الجن   ال

ون           ن یروج ا أو م ة مرتكبیھ ى عقوب ددت عل ا، وش ن أنماطھ نمط م ة ك   خاص

  . لھا

ل      -٢ یم ب ةالأعراف والق ذلك كاف ة ب ساع، متحدی ي ات شاذة ف ة ال اھرة المثلی ت ظ بات

ا       والقوانین التجریمیة، فبعد أن كانت    م عنھ یقة لا یعل ة ض ي بوتق اھرة ف  تلك الظ

الكثیر، إلا أنھا خرجت الآن لیس فقط للمناداة بحقوق أصحابھا، بل بمھاجمة كل         

  .ما یوجھ انتقاداً لھا أو یدین أعمالھم الشاذة



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ب        -٣ د یترت ا ق بة لم تجابة متناس ة اس سیة المثلی ات الجن ریم الممارس د تج    یع

اطر تھ  ن مخ ات م ك الممارس ى تل ي  عل ة ف ة والآداب العام صحة العام دد ال

  .المجتمع

دولي،     -٤ ع ال ة والمجتم ات الدولی ن المنظم ر م اداة الكثی ر من ي الأم ب ف ن الغری  م

ین            ي ب ى التراض ة عل شاذة القائم بإلغاء القوانین التي تجرم العلاقات الجنسیة ال

ستخدم    ي ت وانین الت ن الق ك م ر ذل ى غی ضاء عل نس، والق س الج ن نف اس م إن

اً    لمع ر انتھاك ي تعتب سیة،  والت ویتھم الجن ولھم وھ اس می ى أس راد عل ة الأف اقب

  .لحقوق الإنسان

د           -٥ م ض د دائ ي تح ل ف ارزاً ب شاذة دوراً ب  للحكومات الرافضة والمعارضة للمثلیة ال

 .المروجین لنشر أفكار المثلیین والدعوة إلى الاعتراف بممارساتھم

  التوصيات)ب(
ذه     نوصي الحكومات باتخاذ ك   -١ ل ھ صدي لمث افة الإجراءات الممكنة، في سبیل الت

ع،         الممارسات الخاطئة، إدراكاً لما یترتب علیھا من إیذاء ماس بالأفراد والمجتم

یما      ي، لاس سلوك المثل شدید تجریم ال ي ت ا ف سارع خطواتھ ا أن ت م فعلیھ ن ث وم

 .القائم على التراضي

راد المجتم   -٢ ة أف وم بتوعی ل أن یق لام الأمث ى الإع ات  عل رار الممارس ول أض ع ح

شخص            صحة ال ق ب ا یتعل الجنسیة الخاطئة المخالفة للطبیعة البشریة، سواء فیم

 .أو نفسھ أو علاقاتھ وروابطھ الاجتماعیة

ي             -٣ ورطین ف ة للأشخاص المت دابیر علاجی ع ت نوصي التشریعات العقابیة بأن توق

اذة   ة ش الات مثلی س      . ح دخل بال ب الت ى جان م إل لح لھ دي وأص ذا أج جن أو فھ

 .بالغرامة في كثیر من الحالات



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

ة                 -٤ اءة قابل ات بن سیة، ووضع آلی ة الجن الات المثلی د ح صة لرص تحدید جھة مخت

راد           ى للأف ة مثل ق حمای ي تحق وث الت ات والبح ل الدراس ة ك ق، ومتابع للتحقی

 .المعرضین لتلك الانحرافات

ات ذات الع  -٥ ة للفئ د دورات تدریبی صة، بعق ات المخت ع الجھ دة جمی ة مناش لاق

صال  اعیین      والات صائیین الاجتم ین والأخ ال، كالمدرس ع الأطف ر م المباش

د یتعرضون           بالمدارس، وذلك من     ي ق اءة الت الات الإس ر لح أجل الاكتشاف المبك

 .لھا من قبل ذویھم أو أقاربھم

ظ      -٦ ع بحف راد المجتم ة أف ة، بتوعی ات الدینی ات والمنظم ى دور الجھ شدید عل الت

ھ      ساس ب سانیة            العرض وعدم الم ة الإن الف الطبیع شروع ویخ ر م أي شكل غی  ب

 .التي خلق االله علیھا الإنسان
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  قائمة المراجع
  

  القرآن الكريم: ًأولا
  الأحاديث النبوية الشريفة: ًثانيا

ن سورة،         - سى ب ن عی د ب وطي     "سنن الترمزي، محم د الل اب ح دود، ب اب الح " كت

روت،     ة، بی ب العلمی وت، دار الكت ف الح ال یوس ق جم ى،  تحقی ة الأول  الطبع

  .م١٩٨٧

ق         - اري، تحقی ن اسماعیل البخ د ب صطفى  : صحیح البخاري، أبو عبداالله بن محم م

سة،           ة الخام ة، الطبع -ھ ـ١٤١٤دیب البغا، دمشق، بیروت، دار ابن كثیر والیمام

  .م١٩٩٣

  المعاجم اللغوية: ًثالثا
ادي      - روز آب وب الفی دین یعق د ال یط، لمج اموس المح راث  :الق ة الت ق مكتب ، تحقی

  م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السابعة 

ارس       - ن ف ا اب ن زكری د ب ة، لأحم اییس اللغ م مق د   : معج سلام محم ق عبدال تحقی

  .م١٩٧٩ھارون، دار الجبل، بیروت، الجزء الخامس، 

  .م٢٠٠٢المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، طبعة المطابع الأمیریة، القاھرة،  -

  :كتب الفقه الإسلامي: ًرابعا
ل      "أبو عبداالله محمد الحطاب      - صر الخلی ى مخت ل عل ب الجلی ا   " مواھ ق زكری تحقی

  .م١٩٩٥عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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مطبعة النصر، الریاض، الجزء  " المستدرك عن الصحیحین  "الحاكم النیسابوري    -

  .الرابع، بدون سنة نشر

اني        - سعود الكاس ن م وبكر ب دین أب لاء ال دا "ع شرائع    ب ب ال ي ترتی صنائع ف " ئع ال

  .م٢٠٠٢مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، الجزء الخامس، 

دي   - ان النج ن عثم وحي ب د الفت د أحم ع  "محم ع م ع المقن ي جم ى الإردات ف منتھ

ى     ي،      " التنقیح والزیادات مع حاشیة المنتھ سن الترك ن عبدالمح داالله ب ق عب تحقی

  .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩، الطبعة الأولى،مؤسسة دار الرسالة، بیروت

شربیني   - ب ال د الخطی اج    "محم اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت " مغن

  .م٢٠٠٠تحقیق علي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 

  الكتب : ًخامسا
 كتب عامة  ) أ(

  .م١٩٩٠وكالة الأھرام للتوزیع، " ذخیرة علوم النفس" كمال دسوقي  -

ان الأردن،      " معجم الطب النفسي  "محمود عواد    - ع، عم شر والتوزی امة للن دار أس

  .م٢٠١١

نفس  "مدحت عبدالرزاق الحجازي     - م ال ة،   " معجم مصطلحات عل ب العلمی دار الكت

  م٢٠١٢بیروت، سنة 

صورة     -موسوعة المورد  "منیر البعلبكي   - ة م ة عربی ارف انجلیزی رة مع دار "  دائ

 .ن دار نشرالعلم للملایین، بیروت، الجزء التاسع، بدو

  



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  كتب متخصصة  ) ب(

اھرة،    " الجرائم الجنسیة وإثباتھا "إدوارد غالي الذھبي     - ة، الق ضة العربی دار النھ

  .م١٩٩٧الطبعة الثانیة، 

ابوراثي    - اولي إیت اس ب ارول، لوك س ك دول،   "إغ ھ ال ي تمارس ة الت اب المثلی رھ

رف ب  دراسة استقصائیة عالمیة عن قوانین الدول      ب  التي تحمي أو تجرم أو تعت ح

وقھم   ین أو حق ایو       " المثلی رة، م ة العاش رة، الطبع ة العاش ا، الطبع ة إیلغ منظم

  .م٢٠١٥

ل  "إمام عبدالواحد مرسي   - اھرة،   " الشذوذ الجنسي وجرائم القت ارف، الق دار المع

  .م١٩٩٥الطبعة الأولى، 

دغري   - وي الم دالكبیر الغل ر    "عب ى التغیی دعوة إل ھ وال ام الفق ین أحك رأة ب " الم

  .م٢٠١١المحمدیة، المغرب،مطبعة فضالة، 

موقف الإسلام من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال   "عواطف عبدالماجد إبراھیم     -

  .مركز دراسات المرأة، الخرطوم، بدون سنة نشر" التمییز ضد المرأة

ة   - و الحجیل ي أب شریعة   "عل عي وال انون الوض ي الق رض ف ة للع ة الجزائی الحمای

   .م٢٠٠٣سنة  ل للنشر، الأردن، دار وائ"  دراسة مقارنة-الإسلامیة

سي  "كولن ویلسون   - دافع الجن اب     " أصول ال ف شرورو، وسمیر كت ة یوس . ترجم

  .م١٩٨٦منشورات دار الآداب، بیروت، الطبعة الثالثة، 

صاباً، ضرباً    "محمد برھام المشاعلي     - اً، اغت راءة بیع ومي   " اغتیال الب ز الق المرك

  .شرللإصدرات القانونیة، القاھرة، بدون سنة ن



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

اطرجي    - دنان الق ى ع دة   "نھ م المتح ة الأم ي منظوم رأة ف لامیة -الم ة إس "  رؤی

  .م٢٠١٧الطبعة الثانیة، دار إي كتب، لندن، 

ة    "  العوامل والآثار-الجنسیة المثلیة"ھند عقیل المیرز     - ي الخدم ات ف مجلة دراس

ل       ون، إبری ع والثلاث دد الراب وان، الع ة حل سانیة، جامع وم الإن ة والعل  الاجتماعی

  .م٢٠١٣

  القوانين والأنظمة: ًسادسا
  .م١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات الكویتي رقم  -

  .م١٩٦٦یونیوعام٨الصادر٦٦قانونالعقوبات الجزائري الصادر بمرسوم رقم  -

   . م ١٩٩٤قانون العقوبات الیمني الصادر عام  -

  .م٢٠٠٥  م الصادر في أول یولیو عام ٢٠٠٥ لسنة ١٣القانون الأسباني رقم  -

صوص - م  ن انون رق وم بق ة بمرس صري المعدل ات الم انون العقوب سنة ١١ ق  ل

   .م٢٤/٥/٢٠١١

  .م٢٠١٤ والمعدل في أكتوبر  م ١٩٦٥قانون غامبیا الصادر سنة  -

  مجموعة الأحكام القضائية: ًسابعا
  مجموعة أحكام النقض المصریة -

د               - سعودیة، وزارة الع ة ال ة العربی سعودیة، المملك ضائیة ال ل، مجموعة الأحكام الق

  .م٢٠١٥ -ھـ١٤٣٦مركز البحوث، المجلد الخامس عشر، 

  قراراتومؤتمرات ومواثيق دولية: ًثامنا
  .م١٩٤٦الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ي دعم         - لام ف الإعلان الصادر بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسھام وسائل الإع

سان    وق الإن ز حق دولي، وتعزی اھم ال سلام والتف صا" ال ام   ال ؤتمر الع ي الم در ف

شرین،             ھ الع ي دورت ة ف م والثقاف ة والعل دة للتربی م المتح وفمبر  ٢٨لمنظمة الأم  ن

  .م١٩٧٨

رقم               - دة ب م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی صادرة ع ل، ال ي  ٢٥اتفاقیة حقوق الطف  ف

  . م١٩٨٩نوفمبر   ٢٠

لام     - ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع دولي المنبث لامي ال ھ الإس ع الفق رارات مجم ي ق

شارقة    ارة ال ي إم شرة ف عة ع ھ التاس ي دورت د ف ة  (المنعق ارات العربی ة الإم دول

دة ن ) المتح ى ١م ى ٥ إل ادى الأول ق١٤٣٠ جم ـ، المواف سان ٣٠ - ٢٦( ھ - نی

  ).م٢٠٠٩إبریل

دوة         - ا، ضمن الن ام وإعارتھ أجیر الأرح قرار مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، بشأن ت

ي       دت  ف ي عق شرین، والت ة والع ین    الثالث ا ب رة م ع الآخر   ٢٩، ٢٨الفت / ١ – ربی

  .م٢٠١٤مارس / ٣-١ھ الموافق ١٤٣٥جمادى الأولى 

  المواقع الإلكترونية : ًتاسعا
  org.india-ifa.www://httpالموقع الرسمي لدار الإفتاء بالھند        -

ة   - ة الأمریكی ة الإقلیمی مي للجن ع الرس سان                       الموق وق الإن لحق

org.oas.www://http  

  /eg.gov.cc.www://httpالموقع الرسمي لمحكمة النقض المصریة  -

  net.islamweb.fatwa://httpموقع إسلام ویب                   -
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